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نٌشِر هذا التقرير من قبل معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية  ومعهد الأصفري للمجتمع المدني 
والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت.

خضعت ورقة العمل هذه لآلية مراجعة داخلية.

يمكن الحصول على هذا التقرير من معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ومعهد الأصفري 
للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت أو تحميله عبر الموقع الإلكتروني التالي:

 www.aub.edu.lb/ifi 

إن الآراء الواردة في هذه الوثيقة تخصّ كاتبها حصراً ولا تعكس رأي معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون 
الدولية  ولا معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت.

بيروت في شباط/ فبراير 2017 ©جميع الحقوق محفوظة

برنامج العدالة الاجتماعية والتنمية في العالم العربي

يسعى برنامج “العدالة الاجتماعية والتنمية في العالم العربي” بالتعاون مع مركز بوبست 
للسلام والعدالة في جامعة برنستون، إلى التعمّق في فهم الدلالات المتعدّدة لمصطلح “العدالة 

الاجتماعية” وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويبحث البرنامج في العدالة الاجتماعية 
ضمن سياقات التمدّن ونقابات العمال والسياسات الاجتماعية والاحتجاجات من أجل إقامة جسور بين 

الباحثين والنشطاء وبين صنّاع القرار في لبنان والعالم العربيّ.

فريق البحث:

الأستاذ فاتح عزام 

د. عمر الديوه جي

د. ليزا حجار

د. مارك ليفين

سميرة كجك 

أنطوني رزق 

مع شكر خاص لجامعة لوند.
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مقدمة عامة

جاءت نشأة الحركة النسائية1 في المغرب في سياق وطني عرف 
تطورا للحركة السياسية والاجتماعية التي تسعى إلى تحقيق 

التنمية الديمقراطية والاقتصادية. فقد اعتبرها عدد من الباحثين 
في الحركات الاجتماعية صيرورةً طبيعيةً للتطورات التي شهدها 

المشهد السياسي في المغرب. 

وتعود جذور هذه النشأة إلى الثلاثينيات من القرن العشرين، حيث 
كان المغرب لا يزال تحت سيطرة المستعمِرَيْن الفرنسي والإسباني. 
غير أنه يمكن اعتبار منتصف الثمانينيات بدايةً لتعزيز موقع الحركة 

النسائية كحركة مدنية مستقلة، ذات مشروع منسجم وطموح. 
فغاية ذلك المشروع هي التأثير في البنية الأسرية والاجتماعية 

للمغرب، وإحداث تحولات فيهما بغية تحقيق المساواة بين الجنسين 
وضمان حقوق النساء وكرامتهن، بالانسجام مع ما تنص عليه 

المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.  

إنَّ أسباب نشأة الحركة النسائية عديدة، يمكن حصرها في إدراك 
النخبة النسائية لعمق التناقض بين ما خلقته من تقدم على صعيد 
التعليم والاندماج في مسلسل الإنتاج، وبين المعيقات التي تكرس 
وتعيد إنتاج واقع الحيف ضدهن على مختلف الأصعدة. لقد ولَّد هذا 

الأمر حاجة ملحة لدى هؤلاء النساء في خلق فضاء خاص بهن، يعملن 
من خلاله على تعبئة النساء لإقرار حقوقهن وتحسيس الرأي العام 

بمشروعية مطالبهن، ويشكلن بواسطته قوة ضغط على الفاعلين 
السياسيين لتحقيق المساواة بين الجنسين. 

نجحت الحركة النسائية المغربية في تحريك ملفات قضايا المرأة 
وإثارة السجال العمومي حولها، وجعلها في صلب انشغالات 

المجتمع المغربي المعاصر. ويعود الفضل في ذلك إلى عدة عوامل، 
منها ما راكمته رائدات هذه الحركة من خبرة ميدانية ومعرفية، وما 
اتسمت به من مهنية ومثابرة، وما اعتمدته من منهجية براغماتية 

للمناصرة من أجل الدفاع عن حقوق النساء. 

كما أنَّ لهذه الحركة الفضل في تنمية ثقافة المساواة بين الجنسين 
وترسيخ ثقافة مدنية وجمعوية نسائية تتفاعل مع الأحداث 

والمشاريع والأفكار، وتحللها وتكيفها وفق منظور يحتكم للمصالح 
الاستراتيجية للنساء. 

1  نقصد بالحركة الجمعوية النسائية، تلك التي نشأت في حضن الحركة 
السياسية في المغرب، والتي يطغى على عملها الطابع الترافعي. وهي 
حركة تشكل نواة حركة اجتماعية وسياسية تسعى إلى الدفاع والنهوض 

بالحقوق الإنسانية للنساء كما وردت في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 
تضم هذه الحركة، إلى جانب الجمعيات النسائية، فعاليات سياسية 

ونقابية وحقوقية ومؤسسات وفعاليات إعلامية ومؤسسات أكاديمية 
وباحثين وباحثات )نستثني من هذا البحث الاتجاه الإسلامي في الحركة 

النسائية المغربية باعتبار أن أسسها المرجعية ومرتكزاتها الفكرية 
والمنهجية ومسارها التاريخي مختلفون ويتطلبون دراسة قائمة بذاتها(.

ولكن، على الرغم من أن هذه الحركة قد نجحت في فرض نفسها 
كحركة اجتماعية مناهضة لكل أشكال التمييز ضد المرأة لاسيما 

كل تعبيرات العقلية الذكورية، فإنَّ عنصرَيّ الحشد الجماهيري 
يْن في  لمطالبها والتأطير المباشر للمجتمع يبقيان عامليْن أساسيَّ
ضعف تأثيرها وفعاليتها، وتحدياً قوياً لقدرتهاعلى تأصيل الثقافة 

الكونية والحقوقية للمساواة بين الجنسين لدى شرائح واسعة من 
المجتمع المغربي. ويعتبر تنامي الحركات الدينية المحافظة واتساع 

جماهيريتها ونفوذها السياسي أقصى تعبير عن حجم التحديات 
التي ينبغي على هذه الحركة اجتيازها من أجل دمقرطة المجتمع 

وتأصيل الحقوق الإنسانية للنساء.  

بهدف الوقوف على قدرات هذه الحركة على تعزيز ثقافة حقوقية 
تسعى إلى تحقيق المساواة ومناهضة التمييز على أساس الجنس، 

ستحاول هذه الدراسة أن تتابع صيرورة نشأة مكونات هذه الحركة 
م  وتطورها ضمن السياق الاجتماعي والسياسي المغربي الذي تَحَكَّ

في سيرورة تشكلها ومراحل تطورها. وذلك من خلال:

جرد وتحليل السياق التاريخي لنشأة هذه الحركة ومراحل تطورها ◂◂
وتقييم أدائها ومدى تأثيرها على محيطها؛

تقديم منهجية وأساليب المناصرة التي اعتمدتها الحركة ◂◂
النسائية المغربية؛  

إبراز دور البحث والدراسات في تطوير الفكر النسائي، وفي تشكل ◂◂
الحركة النسائية والنهوض بأدائها وتأثيرها؛

عرض الرهانات والتحديات المطروحة على الحركة النسائية بعد ما ◂◂
يقارب الـ 70 سنة على وجودها.
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منهجية الدراسة

لإنجاز هذا البحث، تمت المزاوجة بين المعاينة والسرد والتحليل، 
واستُخدمت الوسائل البحثية الآتية:

التحليل الوثائقي من خلال:◂◂

 مراجعة الدراسات والمرجعيات التي تناولت الحركات ◂◂
الاجتماعية والحقوقية بشكل عام، والحركة النسائية المغربية 

بشكل خاص؛ 

الاطلاع على تقارير الحكومة المغربية والمنظمات الدولية ◂◂
ومنظمات المجتمع المدني التي تشخص أوضاع النساء في 

المغرب، وذلك للوقوف على الإنجازات والتحديات في ما يخص 
الحماية والنهوض بحقوق النساء في المغرب؛   

إعداد لائحة مصادر ومراجع للدراسات القائمة والمرتبطة ◂◂
بموضوع البحث. 

تحليل المضمون: وذلك من خلال القيام بجرد تاريخي موضوعي ◂◂
وكمي لمختلف تعبيرات ومكونات الحركة النسائية، بما يفكك 

مرجعيتها وبنيتها الفكرية وعلاقتها السببية ببروز خطاب 
نسائي وحقوقي في المغرب. 

خطة البحث: ◂◂

تبويب تاريخ الحركة النسائية إلى 4 حقب بالاعتماد على ◂◂
المؤشرات التالية: السياق السياسي، والمرجعية، ومحتوى 

المطالب، ومنهجية المناصرة، ومجالات التدخل والاستقلالية؛ 

الاعتماد على التحليل التاريخي لهذه الحركة من أجل إبراز ◂◂
العلاقة والترابط القائمين بين مجالات البحث والمناصرة 

والسياسات العامة، وإنتاج ثقافة المساواة وحقوق الإنسان.

محددات الدراسة:◂◂

نقص في الوثائق الخاصة بتعبيرات الحركة النسائية، نظراً ◂◂
لعدم لجوء العديد منها إلى توثيق عملها وأرشفة منتوجاتها 
)من برامج وتصورات وخطط عمل وغيرها(، كان من شأنها أن 

تيسر عمل التأريخ لتجربتها؛

قلة المراجع التي تناولت الحركة النسائية في المغرب إبان ◂◂
عهد الحماية الفرنسية وحتى بداية الستينيات من القرن 
الماضي. حيث أن الدراسات التي أرخت لهذه الفترة كانت 

ب بشكل قطعي دور المرأة في الحراك  من صنع ذكوري، غيَّ
السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه المغرب آنذاك؛

لم يسمح الحيز الزمني لإنجاز هذه الدراسة بـ:◂◂

إجراء مقابلات مع الفعاليات التي تعمل على حقوق النساء، ◂◂
وذلك للحصول على الوثائق من جهة، ولمقاربة رؤاهم/

وتقييمها من جهة أخرى، في ما يخص دور الحركة النسائية 
في النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء المغربيات؛ 

تنظيم مجموعات بؤرية أن تكشف بشكل أوسع وأعم رأي ◂◂
الفاعلين من النساء والرجال المستهدفين من مشروع 

الحركة النسائية في المغرب، وعن تصورهم للفرص 
والمعيقات التي واجهتها هذه الحركة، ولاستخلاص 

مقترحاتهم وتوصياتهم في ما يخص السبل المثلى 
للأداء والفعل من أجل تحقيق الحماية والنهوض بالحقوق 

الإنسانية للنساء.

لتجاوز هذه الصعوبات، تم التركيز على عدد من الوثائق التاريخية ◂◂
وتحليل مضامينها بالإضافة إلى الاعتماد على دراستين حول 
الحركة النسائية في المنطقة المغاربية )على وجه الخصوص 

المغرب والجزائر وتونس(، حيث أُعطيت الكلمة للنساء الفاعلات 
أنفسهن للحديث عن تجربتهن وتقييمها. وهما الدراستان 

التاليتان:

دراسة حول »النسائية والسياسة في المغرب الأقصى: 60 سنة ◂◂
من النضال« للصحفية المغربية زكية داوود، صادرة سنة 1993 

عن دار النشر إيديف المغرب؛

دراسة بعنوان: »النساء من أجل المساواة في المغرب ◂◂
العربي: صورة ذاتية« من إعداد مجموعة 95 المغاربية من أجل 

المساواة، الصادرة في كانون الثاني/يناير 2003 والتي تحلل 
فيها الفعاليات النسائية المغاربية 20 سنة من تجربتهن. 
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جرد وتحليل السياق التاريخي لنشأة 
الحركة النسائية المغربية ومراحل تطورها

لم يكتب للتجارب النسائية في هذه المرحلة أن تبرز قضية تحرير 
المرأة كقضية اجتماعية ذات بعد استراتيجي، وذلك نظرا للجوء 
النخبة الوطنية إلى الاحتماء بالموروث الديني والتاريخي للمغرب 

واستثماره لحشد الوجدان الوطني من أجل محاربة الاستعمار أولاً. 
حيث اعتبِر النضال الوطني آنذاك قضية مركزية، مما أدى إلى رهن 
المسألة النسائية بالمسألة الوطنية، أي اعتبارها دونها ترتيبا من 

حيث سلم الأولويات.3

الفرع النسائي لحزب الاستقلال

التأسيس: تأسس خلال الأربعينيات في خضم نضال الحركة 
الوطنية من أجل مقاومة الحماية. اتخذ شكل فرع نسائي وفق 

النهج التنظيمي لبقية خلايا حزب الاستقلال.

المطالب: رفع طلب رسمي لملك البلاد من أجل تعليم ثانوي 
للفتيات؛ فتح السلك العالي في جامعة القرويين في وجه النساء.

مجالات العمل وتعليم الفتيات في عدة مدارس خاصة؛ العمل 
الخيري: استهدف أسر المقاومين وأبناء شهداء المقاومة. الكفاح 
السياسي: خلق خلايا سرية لتنظيم عمل النساء وتعزيز وعيهن 

السياسي وتهيئتهن للقيام بأدوار في مقاومة المستعمر. 

الإنجازات: تقبل حضور النساء في الفضاء العام؛ ولوج الفتيات إلى 
المدارس ونقصان حدة المعارضة التي كانت تواجه في السابق 

حق الفتيات في التعلم ومساهمتهن في العمل السياسي.

جمعية أخوات الصفا

التأسيس: تأسست هذه الجمعية سنة 1947 واستمرت تتنامى 
وتتوسع طوال الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، نظمت 

خلالها عدة مؤتمرات تناولت بالأساس قضايا تهم المرأة.

المطالب: تعليم الفتيات؛ إلغاء تعدد الزوجات وتعديل قوانين 
الطلاق لتصبح أكثر إنصافاً بحق المرأة، ورفع سن الزواج ومحاربة 

المضايقات التي كانت تتعرض لها أولى النساء غير المحجبات 
في الشارع؛ وتخفيض المهور؛ وفتح الأبواب أمام المرأة لمشاركتها 
في الجيش الملكي، والمجالس الاستشارية والانتخابات البرلمانية، 

ومراعاة حقها في التصويت...إلخ.

مجالات التدخل: التوعية بحقوق المرأة؛ وتقديم دروس محو 
الأمية؛ والعمل الخيري والتكافلي...إلخ.

المرجعية: دينية بأفق تخليص القانون الإســامي من الاجتهاد 
الذكوري للشــريعة الإســامية والدفاع عن حق النساء في 

المساواة والكرامة.

الإنجازات: التقبل التدريجي لفكرة ولوج الفتيات إلى المدارس؛ 
وفتح أبواب المدارس والجامعات أمام الأجيال الجديدة من النساء 

المولودات قبيل أو بعيد الاستقلال.

3   د. أمحمد مالكي، »كفاح الحركة النسائية يتوج بإصدار مدونة الأسرة-
المغرب«، ورقة حول تقرير التنمية الإنسانية العربية، 2005

مرحلة التأسيس أو النشأة )1956-1930(
 جاءت في سياق تميز بتأجج الكفاح الوطني لمناهضة الاستعمار 

الفرنسي، وباهتزاز البنى التقليدية المغربية في المجال الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي وفي منظومة القيم المجتمعية نتيجة الاختلال 
الذي أحدثه الاحتلال في بنية المجتمع المغربي. فقد اصطدمت البنية 

الثقافية الذكورية والتقليدية للمجتمع مع نموذج الفكر الليبرالي 
والتحرري. وهو نموذج تملكته من جهة نخب مغربية درست في 

أوروبا وفي المشرق العربي، وجسده، من جهة أخرى، نمط عيش 
المستوطنين الفرنسيين في المغرب. ظهرت إبان هذه المرحلة 
تعبيرات أولى عن مصالح النساء على شكل قطاعات حزبية. غير 

أن عملها قد تركز أساساً في النضال الوطني لمواجهة المستعمر 
الفرنسي وفي العمل الخيري/الإحساني والعمل الاجتماعي. لكن 

هذه المرحلة قد سجلت خصوصية لتجربة نسائية، جعلت من 
حقوق النساء معركة ذات أولوية في عملها، حيث اتخذ نضال المرأة 

المغربية لأول مرة شكلًا منظماً. إنها تجربة جمعية »أخوات الصفا«، 
وهي جمعية كانت تابعة لحزب الشورى والاستقلال.2 

2   + حزب الشورى والاستقلال حزب سياسي مغربي أسسه محمد حسن 
الوزاني سنة 1946، قاوم الوجود الفرنسي في المغرب، مما تسبب في 

نفي جل أعضاء مكتب الحزب وإلقاء القبض على الكثير من الباقين 
منهم. ومن مميزات هذا الحزب تفرده في إعطاء البعد المجتمعي العام 

لنضاله التحرري والسياسي. ويعود الفضل في ذلك إلى توجه مؤسسه 
الليبرالي. فمحمد حسن الوزاني، هو قائد سياسي كان يمثل نقيض 

الزعيم علال الفاسي )زعيم حزب الاستقلال والذي كان ذا توجه سلفي(  من 
حيث التكوين الثقافي والرؤية السياسية، فالأخير أحد خريجي جامعة 
القرويين، بينما كان الوزاني ذا خلفية قانونية مشبعة بقيم الثقافة 

الغربية الفرانكفونية، حيث درس في الجامعات الفرنسية، وأتقن لغة 
أهلها، وصار يكتب بها في الصحافة. لقد كان الصراع بين الزعيمين حادا 

ومؤثرا على مسار الحركة الوطنية في المغرب.  

     + حزب الاستقلال: ارتبط ظهوره بمقاومة المغاربة الاستعمار الفرنسي 
)1912-1956(، وكان يعرف في البداية بـ “كتلة العمل الوطني”. ولد الحزب 

فعلياً يوم 11 كانون الثاني/يناير 1944 حيث تم تقديم ما عرف في تاريخ 
المغرب بـوثيقة المطالبة بالاستقلال. لا زال الحزب قائما حتى اليوم. 

     + جامعة القرويين: هي ثاني أقدم جامعة تم إنشاؤها في 
العالم بعد جامعة الزيتونة.  بنيت الجامعة كمؤسسة تعليمية لجامع 

القرويين الذي قامت ببنائه السيدة فاطمة بنت محمد الفهري 
القيرواني نسبة لمدينة القيروان عام 245 هـ/859م، في مدينة 

فاس المغربية. وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية فإن هذه 
الجامعة هي أقدم واحدة في العالم ولا زالت تُدرس حتى اليوم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/859
https://ar.wikipedia.org/wiki/859
https://ar.wikipedia.org/wiki/245_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/245_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
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مرحلــة ما بعد الاســتقلال حتى  منتصف الســبعينيات 
)1975-1956(

شهد المغرب في الفترة ما بعد الاستقلال، خاصة في الستينيات من 
القرن الماضي، فترة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية، أدت إلى 

اتجاه الدولة نحو المزيد من تقييد الحريات. وفي هذا السياق، لم يكن 
من مسلك للنساء اللواتي كن يطمحن باختراق الفضاء العام سوى:

الانخراط في الجمعيات الرسمية التي تهدف إلى تدعيم سياسة ◂◂
الدولة في الأمور الاجتماعية والتخطيط العائلي. ومن أبرز هذه 

الجمعيات: الاتحاد الوطني النسائي المغربي والجمعية المغربية 
للتخطيط العائلي؛

المساهمة في النضال الديمقراطي من أجل تعزيز الحريات ◂◂
ودمقرطة المؤسسات في المغرب من خلال الانخراط في الأحزاب 

المعارضة )اليسارية منها أساساً( والنقابات الوطنية. وأهم تجربة 
يمكن أن تذكر في هذا السياق هي تجربة »الاتحاد التقدمي 

للنساء المغربيات« وهو إطار نقابي تابع لنقابة الاتحاد المغربي 
للشغل،4 أُسس سنة 1962 من طرف النساء المنخرطات في هذه 

النقابة، وأُنشأت له عدة فروع في مجموعة من المدن المغربية، 
غير أن أهدافه انحصرت في النضال الديمقراطي من أجل ضمان 

الحريات ودمقرطة المؤسسات في المغرب وتعزيز انخراط النساء 
في العمل النقابي.

على الرغم من تعبئة النســاء، ومســاهمة العديد منهن في بناء 
الدولة بعد الاســتقلال، فإنَّ المســألة النسائية إبان هذه المرحلة 

ظلت مســألة جزئية ومفصلية لإشــكالية بناء الدولة وتأسيس 
الســلطة ومؤسســاتها، باعتبار أن التعاقدات بين الأطراف السياسية 

منذ مرحلة الكفاح الوطني ارتبطت أساســا بأفق الاســتقلال »ولم 
تطرح الأســئلة الكبرى المرتبطة به، حول نوع النظام السياســي 

المرتقــب، وطبيعة الســلطة، وكيفية معالجة الاختلالات الاجتماعية، 
ومــا إلى ذلك من القضايــا المفصلية. ولربما كان في تقرير هذه 

الأطراف أن اســترداد الســيادة كفيل بفتح الباب أمام مقاربة ناجعة 
لمثل هذه الأسئلة.«5

4  الاتحاد المغربي للشغل هو مركزية نقابية أسست قبل حصول المغرب 
على الاستقلال بسنة )أسست في 20 آذار/مارس سنة 1955(، وتعتبر من أقوى 

النقابات في المغرب. 
5 د. أمحمد مالكي، »كفاح الحركة النسائية يتوج بإصدار مدونة الأسرة-

المغرب«، ورقة حول تقرير التنمية الإنسانية العربية، 2005.

الاتحاد الوطني النسائي المغربي

التأســيس: في 6 أيار/مايو 1969 تحت إشراف الملك الراحل الحسن 
الثاني لمساعدة المرأة المغربية وجعلها تستفيد من منجزات 

الدولة ومشاريعها العامة. 

مهامه: تمكين النساء من توظيف قدراتهن الثقافية والمالية؛ 
وحثهن على الاندماج والاستثمار في مجالات اقتصادية، من خلال 

خلق تعاونيات ومقاولات خاصة؛ ودعم المرأة على المستويين 
الثقافي والمادي.

إنجازاته: تأسيس مراكز تكوينية نسوية )لمحاربة الأمية وتعزيز 
المهارات كالحياكة والطبخ، ..إلخ(. كما أسس روض للأطفال قرب 

هذه المراكز، وجمعيات نسائية لتربية النحل وإنتاج العسل 
وصناعة دمى الأطفال، وتربية الماعز وصناعة الجبن وغيرها.

الاتحاد التقدمي للنساء المغربيات

التأسيس: فــي22 نيسان/أبريل 1962  اجتمعت من كافة أنحاء 
المغرب نساء منتدبات من المؤتمرات الإقليمية للاتحاد المغربي 

للشغل لتأسيس الاتحاد التقدمي للنساء المغربيات الناشئ، 
من أجل تعزيز إرادة النساء في الانخراط في معركة الشعب برمته 
ولتوقهن إلى العدالة والديمقراطية والحرية والاعتراف بمكانتهن 

العادلة في الأمة. 

المطالب: تحسين ظروف عمل النساء وتحقيق المساواة في 
العمل، إرساء تشريع اجتماعي جديد وإلغاء كافة أشكال التمييز 

ضد النساء، والمطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتوزيع 
العادل للثروات والحرية والحياة اللائقة، إلخ. 

الإنجازات: لم يعمر الاتحاد أكثر من سنة وتم اندثاره بسبب 
الاضطرابات السياسية التي أعقبت تأسيسه، لكنه يبقى التجربة 

النسائية الفريدة التي عرفتها الساحة السياسية إبان تلك المرحلة. 
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مرحلــة بلــورة الرؤى مــن منتصــف الســبعينيات حتى 
منتصف الثمانينيات 

اتسمت هذه المرحلة ببداية انفراج سياسي نسبي في المغرب، 
وتزايد الاهتمام الدولي بالحقوق الإنسانية للمرأة6، مما ساهم في 
اتساع نطاق تحرك مناضلات الحركة النسائية في أوساط النساء. 

وكانت هذه المرحلة بداية تهيكل القطاعات النسائية داخل الأحزاب 
الوطنية، خاصة اليسارية منها، وداخل النقابات. 

على الرغم من أن نضال النساء في هذه المرحلة أعطى الأولوية 
للنضال السياسي من أجل الديمقراطية، فإنَّ جزءاً من النخبة 

النسائية7، خريجة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب8، وجهت عملها 
في هذه المرحلة نحو أنشطة اجتماعية وتحسيسية )كمحو الأمية، 

والتوعية الصحية والقانونية للنساء...إلخ(. 

تميز نشاط الحركة خلال هذه الفترة بالبحث عن أشكال وآفاق جديدة 
للعمل بغية الانفتاح على الجمهور الواسع من النساء ومواكبة 

التحديات الجديدة التي تواجه المرأة. وتعتبر هذه الحقبة بداية لطرح 
إشكالية وضع المرأة في المغرب على أسس مطلبية والتعبئة 

حولها، وإن ظل جزء من عمل بعض مكوناتها رهناً لتوجهات الأحزاب 
والنقابات التي ينتمين إليها. 

عرفت هذه المرحلة أيضاً نقاشاً حاداً بين الفعاليات النسائية المكونة 
للحركة النسائية حول موضوعين رئيسَيْن:

الموضوع الأول: متعلق بالشكل التنظيمي المناسب لتأطير النساء 
وخلق حركة نسائية جماهيرية ومستقلة. كان هناك اتجاه يعتبر 

أن مبادرة تأسيس الحركة النسائية لن تأتي إلا من النخبة النسائية 
من خلال إحداثها لبنى تنظيمية نسائية ومستقلة تؤطر النساء 

وتعبر عن قضاياهن الخاصة وتعبئ الرأي العام من أجلها. وقد 
عبرت عن هذا التوجه فعاليات نسائية من اليسار المغربي، اتجهن 

نحو تأسيس صحيفة نسائية سميت بـ»8 مارس«، عرفت انتشارا قويا 
خلال الثمانينيات وجعلت النقاش حول حركة نسائية جماهيرية 

نقاشا عاماً. في حين اعتبر الاتجاه الثاني أن التنظيم النسائي لن 
يستمد المشروعية ولن يكون له تأثير إذا لم ينبثق من حركة 

نسائية جماهيرية تمثل جميع فئات الشعب وتطالب بحقوق النساء. 
لت أحسن تعبير عن هذا الاتجاه مجموعة من الفعاليات النسائية  ومثَّ

من اليسار المغربي أيضا، توجهن نحو تأسيس أندية نسائية في 
“دور الشباب”9 لتأطير النساء وتعزيز وعيهن السياسي والنسائي 

والعمل على فهم وتحديد واقع المرأة المغربية من خلال إعداد 
بحوث وتنظيم ندوات ولقاءات ثقافية حول الواقع الدوني للنساء في 

المجتمع والعوامل التي أنتجت هذا الواقع.

6  تميزت هذه المرحلة بقرار الأمم المتحدة اعتبار سنة 1975 السنة الدولية 
للمرأة وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عن عشرية المرأة الممتدة من 
1975 إلى 1985، وإصدار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

سنة 1979، وانعقاد مؤتمر كوبنهاكن سنة 1980 تحت شعار »مساواة-
تنمية-سلم«، ومؤتمر نيروبي سنة 1985 تحت نفس الشعار لتقييم إنجازات 

عشرية المرأة، إلخ.
يْن الفكر اليساري وعلى رأسهن نساء حزب التقدم  7 نساء يتبنَّ

والاشتراكية، ونساء منظمة العمل الديمقراطي، ونساء محسوبات على 
تيار طلابي متأثر بالحركة الماركسية اللينينية يدعى »القاعديين«.  

8 وهي مؤسسة نقابية طلابية شكلت منذ الستينيات والسبعينيات 
مدرسة للتكوين السياسي للشباب ومجالا لتعزيز القاعدة الجماهيرية 

للأحزاب اليسارية.
9  “دور الشباب”: هي مؤسسات قرب تابعة لوزارة الشباب والرياضة في 
المغرب، أسست من أجل إفساح المجال للجمعيات الرياضية والثقافية 

والفنية لتنظيم أنشطتها وتأطير الشباب.

جريدة “8 مارس”

التأســيس: صدر أول عدد من جريدة »8 مارس«، بداية شهر 
تشــرين الثاني/نوڤمبر 1983، بمبادرة من مناضلات ينتمين 

إلى منظمة العمل الديمقراطي الشــعبي10. لم يكن هاجس 
المؤسســات من هذه التجربة الصحفية الفريدة آنذاك الربح 

المادي أو ممارســة العمل الصحفي، بل كانت الغاية من تأســيس 
هــذه الصحيفة خلق منبر إعلامــي يعانق قضايا المرأة المغربية 

والعربية، والإســهام، بحســب ما جاء في افتتاحية العدد الأول 
من هذه الجريدة، »... في إنضاج الشــروط لإنشــاء حركة نسائية 

جماهيرية ديمقراطية وتقدمية...«؛

المضامين: الدراســات النظرية والتحقيقات، خاصة تلك 
المتعلقــة بقضايا الأحوال الشــخصية، والأوضاع القانونية للمرأة، 

وتلك الخاصة بتغطية حركة وأنشــطة التنظيمات النســائية، 
إضافة لتناولها التحولات التي عرفتها الأســر المغربية، وإجراء 

اســتطلاعات حول أوضاع المرأة العاملة. 

الإنجازات: انتشــار واســع في التوزيع بلغ أحيانا 17000 نسخة من 
العــدد الواحد، كمــا نجحت الصحيفة في حصد آلاف الانخراطات 
الســنوية، إضافة إلى اســتثمار صاحبات المبادرة نظراً لتأثيرها 

الإيجابي ولكل الإمكانيات المادية والطاقات البشــرية التي انطوت 
عليها فســاهمت  في تأســيس جمعية »اتحاد العمل النسائي« 

وهي ثاني جمعية نســائية أسســت في حقبة الثمانينيات.

لم تتمكن الجريدة من الصدور بشــكل منتظم نظرا لاســتمرارها 
فــي تبني خط نضالي مبني أساســا على التطوع، ولا يعتمد على 

شــروط وقواعد المؤسســة الإعلامية إلى أن توقفت عن الصدور.

10

الموضوع الثاني: خاص بعلاقة النضال النسائي بالنضال العام 
من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. فقد 

برز اتجاه يدعو إلى ضرورة الاستقلال عن الأحزاب السياسية لضمان 
عدم تعويم قضايا النساء ضمن النضال من أجل الديمقراطية 

وحقوق الإنسان. إذ من شأن هذا التعويم أن يهمش قضية المرأة 
في النضال السياسي كما حدث لقضايا النساء بعد استقلال 

المغرب. وهو توجه اعتبر أن قضية المرأة تطرح في صلب الإشكال 
العام الذي يعيشه المجتمع المغربي والذي يعاني رجاله ونساؤه 
يْن. وبالتالي، فإن النهوض بأوضاع  من القهر والاستغلال الطبقيَّ

النساء سيتحقق تلقائيا مع تحقيق الديمقراطية، وإرساء سياسات 
للدولة مستمدة من الاشتراكية العلمية/الاجتماعية المنشودة،. مما 

يتطلب التعبئة والنضال من أجل القضايا العامة في المجتمع، وإرجاء 
الحديث عن قضايا النساء ومطالبهن إلى حين تحقيق المشروع 

10 حزب مغربي يساري صغير حصل على الشرعية القانونية بعد عودة 
قيادته من المنفى بفرنسا )وهو في الأصل امتداد لـ “حركة 23 مارس 

السرية” )ذات التوجه الماركسي- اللينيني والبعد القومي العربي شأن 
منظمة العمل الشيوعي اللبنانية والجبهتين الديمقراطية والشعبية 

الفلسطينيتين وحزب العمال الثوري العربي السوري(. تأسست أواخر 
 الستينيات من القرن العشرين.

وخلال سنة 2005، جرت مشاورات بين الحزب وجمعية الوفاء للديمقراطية 
المنشقة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حتى الاندماج، ليولد 

الحزب الاشتراكي الموحد )PSU( في نفس السنة والذي لا زال قائما اليوم.
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العام والمجتمعي11. وقد كان المنظرون والمنظرات من هذا التوجه 
أساسا من مناضلي الأحزاب السياسية اليسارية والنقابات والجمعيات 

الحقوقية المنبثقة عنها وبعض الفعاليات النسائية المنخرطة في 
هذه الأطر.

تجربة الأندية النسائية1

التأسيس: تم تأسيس هذه الأندية سنة 1983، من قبل فعاليات 
نسائية تطمح بإنشاء إطار نسائي غير مختلط ومستقل عن 

الأحزاب السياسية، ويتوفر على هامش من الاستقلالية في العمل 
على قضايا المرأة التي لطالما افتقدنها النساء حين كن يعملن 

في إطار المنظمات الطلابية والجمعيات الثقافية والحقوقية. 
بالإضافة إلى ذلك، لم يكن العمل في إطار الأندية يتطلب 

إمكانيات مادية كبيرة، باعتبار أن النساء المؤسّسات لم يحظين 
على أي دعم مادي من أية جهة سياسية كانت أو نقابية، كما هو 
الحال بالنسبة لمبادرات نسائية شهدتها الساحة آنذاك. وهكذا 
تم تأسيس 13 نادياً نسائياً، وتمركزت هذه النوادي  في كل من 

الرباط والدار البيضاء. 

الغاية من تأسيس الأندية: كان الهدف من هذه الأندية تأسيس 
إطار نسوي يسمح ببلورة تصور للعمل الجماهيري المستقل 

من أجل الدفاع عن حقوق النساء، ويضمن في نفس الآن تمرس 
أعضائه بالعمل الجماعي من موقع المسؤولية والقرار، لتكوين 

قيادات نسائية قادرة على اتخاذ المبادرة وتحمل المسؤولية في 
أفق تأسيس جمعية نسائية وطنية.

مجالات العمل 

محو الأمية وتأمين بيئة صحية وقانونية بهدف تحقيق ◂◂
التواصل مع النساء بمختلف انتماءاتهن الاجتماعية وتوطيد 

العلاقات الاجتماعية معهن لتطوير وعيهن النسائي؛

إنجاز الدراسات وتنظيم الندوات من أجل تقريب قضايا المرأة إلى ◂◂
النساء المستفيدات من دروس محاربة الأمية من جهة، وتحقيق 

تراكم معرفي حول واقع النساء في المغرب وإشعاع ثقافي 
يضمن تجاوز التعامل المناسباتي مع قضية المرأة من جهة أخرى.

انتهــت هــذه التجربة في نهايــة الثمانينيات لعدم قدرة هذه 
المجموعــات الصغيرة على اســتيعاب الأهداف الكبرى التي 

طمحــت لتحقيقهــا ولمواجهتهــا عدة عراقيل من طرف إدارة 
“دور الشــباب”. فأدى تنوع وكثرة أنشــطة هذه الأندية إلى 

احتلالهــا كل قاعات “دور الشــباب”، كما أن واقــع التضييق على 
الحريــات العامــة في الثمانينيات قد أثر عليها بشــدة نظرا 

لوصاية إدارة “دور الشــباب” عليها.

11 هو تصور كان سائدا في الثمانينيات وسط القوى التقدمية مفاده أن تحرر 
النساء سيتم كنتيجة حتمية للتحرر الاقتصادي وانعتاق الطبقة العاملة. 

ومناضلات الحركة النسائية كن يواجهن هذا الخطابنظراً لما للمسألة 
النسائية من خصوصية باعتبارها قضية تتعدى الطبقية، ولا تسعى لخلق 

الصراع بين المرأة والرجل وإنما غايتها مواجهة الفكر الذكوري السائد 
المكبل للجنسين وتحرير المجتمع ككل وليس المرأة فقط.

مرحلة بناء الأدوات التنظيمية من منتصف الثمانينيات 
حتى مطلع العشرية الأولى من القرن الـ 21  

هــي مرحلة ظهور جيل ثاني من الجمعيات النســائية إلى جانب 
الجمعيــات ذات الطابــع الخيري والاجتماعي. وهي جمعيات، وإن كانت 

تختلف من حيث الشــكل وحجم الفعل ومن حيث الخطاب، غير 
أنهــا تمتلك العديد من النقاط المشــتركة. يهدف معظمها إلى 

تحقيق المســاواة بين الجنســين على مستوى التشريع والعلاقات 
الاجتماعيــة والقضاء على مختلــف مظاهر التمييز ضد المرأة. كما 

أن معظمها لم يكتســب الاســتقلالية عن الفعل السياسي الحزبي 
والنقابي إلا عبر مراحل.

يمكن تقســيم الأسباب التي ســاهمت في ظهور الجيل الثاني من 
الجمعيــات في النصــف الثاني من الثمانينيات إلى 3 عوامل:

ســياق دولي اتســم بتنظيم المؤتمر الدولي للمرأة في نيروبي ◂◂
ســنة 1985، والذي يعتبر محطة أممية هامة، بمثابة منعطف، 

باعتبــار أنها كانت لحظة اجتمعــت فيها الدول لتقييم نتائج 
عشــرية المرأة التي أطلقتها الأمم المتحدة ســنة 1975 وآثارها 

على الحقوق الإنســانية للنساء.  

ســياق وطني اتســم بتحولات بنيوية في المجتمع المغربي، ◂◂
حيث ارتفعت نســبة الســكان إلى 30 مليون نسمة، وزحف المجال 

الحضري على المجال القروي لدرجة أصبح ســكان المدن يشــكلون 
أكثر من 55% من ســكان المغرب. كما ارتفعت نســبة النساء 

اللواتي يمارســن عملًا مأجوراً إلى 40% من موظفي الدولة، إضافة 
إلى ارتفاع نســبة الأســر التي تعيلها المرأة من 14 إلى 20%. سجلت 

المرحلــة أيضا ارتفاعــً في معدل الزواج لدى للفتيات، وأصبح 
معدل الأطفال لكل أســرة لا يتجاوز 3 أطفال مقابل 7 أطفال لكل 

أسرة في عقد الستينيات.12 

بروز نخبة نسائية ذات إدراك علمي وسياسي بكل الاختلالات ◂◂
التي أفرزتها هذه التحولات على أوضاع المرأة، وعلى محدودية 

استيعاب البنى الحزبية للمطالب النسائية، ما دامت هذه البنى 
تصر على رهن تغيير أوضاع النساء بما كانت تسميه بـ »تحرير 

الطبقة العاملة« أو »تحرير المجتمع«. فاتجهت نحو تأسيس 
جمعيات وتنظيمات نسائية لمعالجة قضايا النساء التي ترتبت 

عن الأوضاع الاجتماعية الجديدة والبحث عن حلول لها. 

وهكذا، ظهرت أول جمعية نســائية ســنة 1985، هي الجمعية 
الديمقراطية لنســاء المغرب، تلاها تأســيس اتحاد العمل النسائي 

ســنة 1987، ليليها بعد ذلك تأســيس الجمعية المغربية لحقوق 
النســاء ســنة 1992 والرابطة الديمقراطية لحقوق النساء سنة 1993. 

وانطلاقاً من منتصف التســعينيات، ارتفعت ســرعة تواتر تأسيس 
الجمعيــات وطنياً ومحليــً، وأدت إلى تنوع في تعبيراتها وروافدها، 

وإلى إفراز حركة رأي واســعة داعمة لكل القضايا المرتبطة بالحقوق 
للمرأة13.  الإنسانية 

12 مديرية الإحصاء: الرجال والنساء في أرقام، 2003
13  على المستوى العددي، بلغ عدد التنظيمات النسائية 32 تنظيما سنة 

1995، بحسب دليل المنظمات والجمعيات النسائية الذي أعدته آنذاك 
مديرية الشؤون الاجتماعية في وزارة التشغيل، وهناك من قدر تجاوزها 

الـ 100 تنظيم سنة 2004. ولا يوجد حتى الآن إحصاء رسمي للعدد الذي بلغته 
خلال العشرية الثانية من القرن الـ21.
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أدت الجمعيات النسائية دوراً مركزياً في التأطير والتحسيس 
والتعبئة لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وجعلها في 

أجندة صانعي القرار، ووضع الجميع، أحزابا وحكومة، أمام التحدي 
القاضي باتخاذ موقف في ما يتعلق بتعديل قانون الأسرة ومختلف 
التشريعات الوطنية التمييزية. وعلى وجه الخصوص، برزت الحركة 

في عملها على النهوض بالمشاركة النسائية في تدبير الشأن العام 
واعتماد مقاربة النوع في السياسات العامة واتخاد تدابير قانونية 

وسياسية مناهضة للعنف ضد النساء، وبالانضمام إلى الاتفاقيات 
الدولية لحقوق الإنسان ورفع التحفظات التي وضعت على العديد 
منها...إلخ. كما استثمرت الحركة النسائية المغربية بشكل ذكي 

التوجه الدولي القائم ما بعد الحرب الباردة، حيث أصبحت قضية 
النساء وحقوق الإنسان بشكل عام تشكل محور العلاقات الدولية، 

وحيث كان الرأي العام الدولي يقظاً وضاغطاً في ما يخص هذه 
القضايا. فكانت العديد من مكونات هذه الحركة على استعداد 

دائم وبشكل منظم للترافع في الملتقيات الدولية من أجل قضايا 
النساء، ولتقديم المقترحات التي من شأنها أن تحث الدول على 

احترام حقوق النساء والنهوض بها. 

كان انضمام الفعاليات في الحركة النســائية المغربية إلى الشــبكات 
الدولية أيضاً عاملًا مســاعداً في تعبئة الرأي العام الدولي لصالح 

قضايا النســاء. كما كان لتقاريــر الظل التي تعدها الجمعيات 
النســائية بمناســبة تقديم المغرب لتقاريره أمام لجان المعاهدات 

تأثير مهم على قرارات المغرب الإيجابية الخاصة بالنســاء.
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 منهجية وأساليب المناصرة التي اعتمدتها
الحركة النسائية المغربية  

حملة المليون توقيع

في سنة 1992، بادر اتحاد العمل النسائي إلى إطلاق حملة وطنية 
لجمع مليون توقيع على عريضتها المطالبة بتغيير مدونة 

الأحوال الشخصية. وكانت هذه الحملة تدشيناً لانتقال عمل 
الحركة النسائية من مرحلة البناء التنظيمي والتأسيس الفكري 

والإيديولوجي للمسألة النسائية إلى مرحلة النضال المطلبي 
والترافع من أجل تعزيز حقوق النساء وفق ما هو متعارف عليه 

دوليا في منظومة حقوق الإنسان. 

تضمنت العريضة المطلبية الدعوة إلى منع تعدد الزوجات، وإلغاء 
الوصاية على المرأة في الزواج، وإقرار المساواة بين الزوجين في 
الحقوق والواجبات الزوجية، ووضع الطلاق بيد القضاء، وإقرار حق 

المرأة في الولاية على أبنائها. ونظرا لعدم توفر سند شرعي قوي 
للمطالبة بالمساواة بين الجنسين في الإرث لدى الجمعية آنذاك، 

لم تضمن عريضتها هذا المطلب.

التقت حول هذه المذكرة كل الجمعيات النسائية والحقوقية 
والقطاعات النسائية لأحزاب المعارضة، خاصة اليسارية منها، 
والنقابات وعدد من فعاليات المجتمع المدني ومثقفون. نتج 

عن هذا الالتفاف الواسع تأسيس شبكة أطلق عليها »المجلس 
الوطني للتنسيق من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية« لدعم 

جمع التوقيعات على عريضة اتحاد العمل النسائي على الصعيد 
الوطني، من خلال تنظيم لقاءات وندوات تحسيسية للرأي العام 

حول مشروعية ما تتضمنه هذه المذكرة من مطالب.

استند هذا المجلس في مرافعاته على مقتضيات حقوق الإنسان 
كما هي واردة في المواثيق الدولية، وعلى تذكير المغرب 

بالتزاماته في هذا الشأن وعلى قيم العدالة والمساواة والإنصاف 
التي تزخر بها الشريعة الإسلامية، والتراث الثقافي والحضاري 

والديني للمجتمع المغربي.

هاجم علماء الدين والحركة الإسلامية ما أصبح يسمى بـ »عريضة 
المليون توقيع« عبر إلقاء الخطب في المساجد ونشر المقالات في 
الصحف. ومنهم من بعث رسائل مفتوحة للوزير الأول، يصف فيها 

مؤيدي حملة المليون توقيع بالمتواطئين مع أعداء العرب والإسلام، 
وبالإباحيين... وصدرت فتوى من أحد رموز هذه المقاومة بتحليل 

هدر دم صاحبات المبادرة ومن وافق عليها.  

أدت حدة النقاش العام بين مؤيدي ومعارضي هذه العريضة إلى 
تدخل الملك الراحل الحسن الثاني بخطاب بمناسبة ذكرى 20  غشت 
)آب/أغسطس( 161992 ليدعو الجميع إلى ما سماه درء الفتنة، باعتبار 

أن المرحلة مرحلة الاستعداد للاستفتاء على الدستور ومرحلة 
الانتخابات، ويمكن أن يكون هناك توظيف سياسي لهذه القضية 

المجتمعية. وطلب من الجميع الالتجاء إلى تحكيمه بوصفه أمير 
المؤمنين، حامي حمى الدين بحسب مقتضيات دستور المملكة، 
مؤكدا في نفس الآن للنساء بأن تعديل المدونة سيكون منصفا 

لهن، وما عليهن إلا ببعث مذكراتهن المطلبية إلى القصر الملكي.

15

15 خطاب بمناسبة ذكرى 20 غشت “ذكرى الملك والشعب” وهو عيد وطني 
في المغرب

 لا بد من الإشــارة إلى أن الحركة النســائية المغربية لم تبدأ مناصرة 
قضاياها المطلبية إلا في أوائل التســعينيات، حيث عرف الســياق 

الوطني اتســاعاً لهامش الحريات الأساســية وانتعاشاً للنقاش 
العــام حول كل القضايا، وعلى رأســها القضايا المرتبطة بحقوق 
الإنســان وبإشــكالية تعزيز دولة الحق والقانون14. كما أن العديد 

النســاء الفاعلات في هذه الحركة كن قد اســتكملن توضيح رؤاهن 
في ما يخص أولويات التغيير لصالح حقوق النســاء، وعززن البنى 

التنظيميــة الخاصة بعملهــن، وحققن تقدماً كبيراً من حيث 
اســتقلالية أدائهن عن رهانات الأحزاب السياســية التي انبثقت من  

صلبهــا العديد من الجمعيات.  

استطاعت هذه الحركة بفضل هذا التراكم في التجربة أن تدرك 
أن التعددية في التنظيمات أمر إيجابي، باعتباره قد ضمن امتداداً 

واسعاً لهذه الحركة لدى النخبة النسائية، وتعدداً في مجالات 
تدخلها. غير أن الحصول على مكاسب لصالح الحقوق الإنسانية 

للنساء لا يمكنه أن يتحقق إذا انفرد كل تنظيم في الدفاع عن ملفه 
المطلبي. كما أن الضغط والترافع والتأثير في القرار السياسي 

من شروطه تنسيق الجهود والالتفاف حول القضايا التي تتوحد 
حولها الآراء، ومن شأنه أن يحول هذه الحركة إلى قوة ضاغطة لها 

وزن في الساحة وصوت مسموع. لم تكن المسألة بالأمر الهين في 
البداية على مكونات هذه الحركة، لكن التمرس السياسي للنساء 

الفاعلات في الحركة النسائية وما راكمنه على مدى سنين من العمل 
السياسي والنقابي والجمعوي من براغماتية وحنكة سياسية في 
معالجة الخلافات، إضافة إلى حسهن الاستباقي بشدة المقاومات 

والمواجهات التي تنتظرهن عند نقل مطالبهن إلى الساحة العامة، 
جميعها عوامل جعلتهن يلجأن إلى تنسيق جهودهن، وإلى العمل 

المشترك. وكان النضال من أجل تعديل مدونة الأحوال الشخصية 
هو القضية المحورية التي استطعن أن يلتففن حولها ويدشن 

بذلك مسارا طويلا من التنسيق والتشبيك، لا زالت امتداداته قائمة 
حتى الآن. ولم يكن اعتباطا أو صدفة أن تنجح المدونة في خلق 

هذا التلاحم بين مكونات الحركة النسائية، فبنودها تشكل أهم 
المعيقات أمام تحرر النساء ورفع الوصايا عنهن، كما أن تغييرها في 

اتجاه إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين داخل الأسرة من شأنه أن 
يفتح آفاقاً واسعةً للنهوض بأوضاع النساء في المغرب. فعلى الرغم 

من حصول النساء على مستويات عالية من التعليم، وانخراطهن 
في مسلسل التنمية وتبوئهن مسؤوليات سياسية وإدارية 

واقتصادية عالية، فإنَّ المدونة ظلت تحد من قدراتهن للمساهمة 
في تنمية البلاد والتألق في الحياة العامة، لما تشرعه من وصاية 

دائمة عليهن ولعدم إقرارها برشد المرأة وللتعامل معها على أنها 
مواطنة من الدرجة الثانية.   

نتيجةً لكل هذه الاعتبارات، كان النضال من أجل تغيير مدونة 
الأحوال الشخصية القضية المحورية للحركة النسائية خلال عشرية 

التسعينيات من القرن الماضي والسنوات الثلاث الأولى من هذا 
القرن. وبعد التنسيق والتشبيك في الحركة النسائية، اتسعت 

اهتماماتها لتشمل قضايا أخرى من بينها تعزيز وصول النساء إلى 
مراكز القرار السياسي ومناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء، 

وضمان الحقوق الإنسانية للمرأة في الدستور وغيرها.

14 سياق سياسي تميز بحوار مفتوح بين الدولة وأحزاب المعارضة وبنقاش 
عام حول دمقرطة مؤسسات الدولة ومراجعة الدستور.
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توقف النقاش العام حول الموضوع، وتمت تعبئة الجميع من 
مناصري ومؤيدي تعديل مدونة الأحوال الشخصية لإعداد 

مذكراتهم وبعثها إلى اللجنة الملكية التي كونها الملك الراحل، 
والتي لم تضم سوى علماء دين، وغاب عنها أي تمثيل للمرأة. 

جاء التعديل محبطا للحركة النسائية باعتبار أن مقتضيات 
مذكراتها بالمجمل لم تؤخذ بعين الاعتبار، غير أن حملتها قد 
نجحت في رفع طابع القدسية الشرعية التي كانت لهذا النص 

القانوني والذي لطالما اعتُبر الخوض فيه كفرا وعصيانا.

ساهم التدخل الملكي في الموضوع بشكل من الأشكال في 
انقسام »المجلس الوطني للتنسيق من أجل تغيير مدونة 

الأحوال الشخصية« حول موقفين من التدخل الملكي: حيث 
كان هناك اتجاه يرى ضرورة التجاوب الإيجابي مع المبادرة الملكية 

وبعث المذكرة المطلبية للمجلس إلى القصر الملكي، وموقف 
آخر ينتمي إلى اليسار المتطرف اعتبر تقديم المذكرة إلى القصر 
بمثابة إعطاء الشرعية للنظام السياسي الطبقي. وهكذا، أعيد 

النقاش من جديد حول علاقة النضال النسائي بالنضال السياسي 
العام من دون أن يستطيع المجلس أن يحقق توافقا حول 

الموضوع، لينحل تلقائيا شهورا بعد الخطاب الملكي.

اعتمدت الحركة النسائية في مناصرتها على المنهجية الاستباقية.  
فمعظم المعارك التي خاضتها من أجل تعزيز حقوق النساء كانت تتم 

حول مذكرات أعدتها بناءً على دراسات علمية. تقف هذه الدراسات 
على أوجه الخلل في القضايا التي تعرضها على الرأي العام، لكنها 
تضم أساساً البدائل والاقتراحات الكفيلة بضمان تجاوز أوجه الخلل 

هذه، وتفتح حولها نقاشا عاماً لصنع رأي عام مؤيد لها. إذ لم تنحصر 
عند هذه الحركة على الإدانة والاحتجاج وتسجيل المواقف، بقدر ما 
كانت ترافعاً بناءاً، يطرح اقتراحات وتصورات لما ينبغي اتخاذه من 

تدابير لإحداث التغيير المنشود. 

واستهدفت الجمعيات النسائية في حملاتها الترافعية الدولة 
والمؤثرين في القرار السياسي. غير أنها في عملها التعبوي، 

ولضمان سند مجتمعي قوي للقضايا التي تترافع عنها، حرصت 
على إعداد استراتيجيات موازية للمناصرة بشكل ممنهج، وجهتها 
في كل معركة تخوضها إلى الأحزاب السياسية والنقابات ومكونات 

المجتمع المدني الحليفة ومختلف وسائل الإعلام. فاستطاعت 
بعد سنوات من التعبئة والتأثير أن تضمن تبني هؤلاء مواقفها 

واقتراحاتها، وتضمينها في مشاريعهم المجتمعية.     

ومنذ بداية التسعينيات، اعتمدت الحركة النسائية على منهجية 
التشبيك في تنظيم حملاتها الترافعية. لم تنحصر الحركة في 

اعتمادها منهجية التشبيك على الجمعيات النسائية الحاملة لنفس 
المشروع، بل كانت في أغلب المعارك التي تخوضها، تحاول أن تضم 

في تحالفاتها كل قوى المجتمع الكفيلة بالتأثير على القرار وعلى 
موازين القوى السياسية لصالح مطالب هذه الحركة.

مع تراكم التجربة وحدة المقاومات التي تجدها أمامها في معاركها 
النضالية، خاصة حين يتعلق الأمر بالمطالبة بتعديل مدونة الأحوال 
الشخصية، اتجهت الجمعيات النسائية نحو اعتماد منهجية مهنية 

في بناء التحالفات والشبكات، وفي إعداد استراتيجيات الترافع وبناء 
خطتها التواصلية والإعلامية. كما أن إحباطاتها في معاركها الأولى 
من أجل تغيير المدونة جعلتها تدرك قوة تأثير الخصوم وتلجأ إلى 

الخبرة والتخطيط الدقيق. وذلك لتفادي أي خطأ في الأداء أو في 
تقدير معطيات المحيط الذي من شأنه أن يرجح الكفة لصالح الخطاب 

المحافظ والمناهض لحقوق النساء. 

تشبيك بمنهجية مهنية لضمان تغيير مدونة الأحوال 
الشخصية بمقاربة المساواة بين الجنسين

تجربة ربيع المساواة

هو تحالف يضم 5 جمعيات و31 جمعية عضواً. تأسس التحالف 
مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن تأسيس اللجنة الملكية المكلفة 

بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية أواخر شهر نيسان/أبريل 2001. 
هَدَفَ تأسيسه إلى توحيد وتنسيق المطالب المتعلقة بتغيير 
مدونة الأسرة، والضغط على مراكز القرار للحيلولة دون إقصاء 

الحركة عن مسلسل إعداد مدونة بديلة، ولدفع اللجنة إلى إشراك 
كل الفعاليات النسائية في كل مراحل الإنجاز.

منهجية التأسيس: بإشراف خبير في التشبيك والتخطيط 
الاستراتيجي، تم إعداد خطة العمل لربيع المساواة بالاعتماد على 

تقنية )SWOT(16  وكل التقنيات الحديثة للتخطيط الاستراتيجي. 
كما تمت تعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية. 

تم الاتفاق في هذه المرحلة  بين مكونات هذا التنسيق على:

أن ما يجمع مكونات هذا التنسيق هو المطالبة بتغيير ◂◂
المدونة وفق مقاربة تستند على مبدأ المساواة بين 

الجنسين، والارتكاز في الدفاع عن هذه القيمة على مرجعية 
حقوق الإنسان وعلى التراث الثقافي والحضاري والديني 

للمجتمع المغربي؛

تنتهي مهمة التنسيق مع صدور مدونة الأسرة في حال كان ◂◂
التعديل لصالح مطالب الحركة النسائية؛ 

التركيز في الحملات الترافعية لربيع المساواة على إبراز العنف ◂◂
الذي تعاني منه النساء بسبب عدم ملاءمة مقتضيات مدونة 

الأحوال الشخصية مع ما عرفه المجتمع المغربي من تحولات 
اجتماعية وديمغرافية. وذلك من خلال تقديم الحالات الدالة 

على ذلك والتي تستقبلها يوميا كل مراكز مناهضة العنف 
ضد المرأة التي أنشأتها هذه الجمعيات لتقديم المساعدة 

النفسية والقانونية لهؤلاء الضحايا؛

إعداد برنامج لتنظيم لقاءات مع كل الأحزاب السياسية ◂◂
والنقابات والبرلمانيين والبرلمانيات وكل ممثلي وممثلات 

المؤسسات المؤثرة في مسار تعديل مدونة الأحوال 
الشخصية، ووسائل الإعلام وغيرهم. وكان الجديد في هذه 

المقابلات التحضير الدقيق والاستباقي لكل مقابلة. فالتحضير 
لم يترك أي هامش للارتجال، إذ أنَّ معايير تحديد نوع الخطاب 

والرسالة الموجهة ومعايير اختيار المجموعة التي ستجري 
المقابلة تكون وفقاً لطبيعة المتلقي وخلفيته السياسية 

والإيديولوجية، ضمانا لتحقيق الجودة في التواصل وتحقيق 
الأثر المتوخى على المتلقي.

إصدار مذكرة بإســم ربيع المســاواة لتقديمها إلى اللجنة ◂◂
الملكيــة المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشــخصية، والتزام 
كل مكــون بإعداد مذكرته الخاصة مــن أجل ضمان تأثير فعال 

لهذا التنســيق. وذلك من خــال مضاعفة التدخلات أمام 
اللجنــة لترك هامش لكل جمعيــة لصياغة مذكرتها وفق 

الخاص. منظورها 

16

16 هي تقنية للتحليل تهدف إلى فهم نقاط القوة والضعف لدى الأشخاص.
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منهجية التواصل

من الاستراتيجيات الجديدة أيضا في منهجية عمل هذه 
الشبكة اعتمادها على مؤسسات إعلامية بهدف تنظيم 

حملاتها التحسيسية والتعبوية، واستعمالها لأول مرة الوصلات 
الإشهارية في لوحات التواصل وفي وسائل الإعلام المكتوبة منها 

والسمعية البصرية. 

منهجية حل التنسيق

بعد المصادقة على مدونة الأسرة من قبل البرلمان سنة 2004، 
نظم ربيع المساواة ندوة صحفية أعلن فيها بشكل رسمي 

عن انتهاء عمل التنسيق. وتعتبر هذه أول مرة يتم فيها حل 
تشبيك عند انتهاء مهامه، وليس نتيجة الخلافات بين مكوناته 

أو استنزاف طاقاته.

عملت فعاليات الحركة النسائية على تعزيز مواقعها وضمان التأثير 
على القرار من خلال نسج شبكات من الحلفاء داخل مؤسسات الدولة 

وفي الدوائر القريبة من القرار. بالإضافة إلى ذلك، ثابرت في كسب 
المعلومات، وإقناع هذه الدوائر بمشروعية القضايا التي ترافع من 

أجلها والمصلحة التي يمكن أن يجنيها البلد بالقضاء على التمييز 
بين الجنسين، وتعزيز قيم الحق والمساواة بينهما داخل المجتمع. 

تعتبر الحملات التي شنتها الحركة الإسلامية ضد المحاولات التي 
تقوم بها الحركة من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية من أبرز 

مواجهات الحركة النسائية في نضالها للنهوض بالحقوق الإنسانية 
للمرأة. فالحركة النسائية ساهمت في نقل الصراع إلى كل أوساط 

المجتمع، كما أنها حاولت تجييش الرأي العام ضد الحركة الإسلامية 
وشيطنتها، لدرجة أدت إلى توتر اجتماعي فعلي أوشك أن يتحول 

إلى فتنة في العديد من المناسبات. لذا، قامت الحركة النسائية 
لضمان ترجيح ميزان القوى لصالح حقوق النساء باعتماد عدد من 

الاستراتيجيات، نذكر منها: 

وضع حد لاحتكار المحافظين للحقل الديني واستثماره لمناهضة ◂◂
حقوق النساء. من خلال بناء سند شرعي متماسك لما صاغته 

من مطالب لتعديل مدونة الأحوال الشخصية، بمساعدة باحثين 
متخصصين في المجال وعلماء دين متنورين. وعلاوة على 

تعزيز هذا السند بإعداد مسوغات سوسيولوجية وقانونية، تبرز 
الشروخ الناجمة عن اتساع الهوة بين معاش مجتمعي سريع 

تَيْن على التمسك  التغير، والنظرية والممارسة للتشريع المبنيَّ
بالتقليد والمبتعدتَيْن عن الوقائع المجتمعية المتعددة؛

استثمار ما راكمته الحركة من علاقات وتحالفات وحضور على ◂◂
الصعيد العالمي لتعبئة الرأي العام الدولي لصالح قضاياها، 
بالإضافة إلى تمسكها بآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

والمنظمات الدولية الشريكة. وذلك لحث المغرب على احترام 
التزاماته الدولية في ما يخص حقوق النساء، والتسريع في ملاءمة 
التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومع 

مدونة الأحوال الشخصية على وجه الخصوص؛ 

إعداد تقارير الظل خلال تقديم المغرب لتقاريره أمام لجان ◂◂
المعاهدات، باعتبارها أدوات لمساءلة ومراقبة الحكومة، والاستفادة 

منها لتعبئة الرأي العام الوطني والدولي حول قضايا النساء؛

اعتماد المهنية واللجوء إلى الخبرة والمؤسسات الإعلامية لبناء ◂◂
خططها التواصلية وصياغة خطابها الإعلامي، وإعداد الدعائم 

التواصلية، وتعبئة مختلف وسائل الإعلام لتعريف ونشر مطالبها 
وصناعة رأي عام مساند لها. 
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 دور الأبحاث والدارسات في تطوير الفكر النسائي 
وتشكل الحركة النسائية والنهوض بأدائها وتأثيرها  

أما خلال مرحلة الثمانينيات، فتأثرت القيادات الجديدة للحركة 
النسائية التي بدأت تتشكل والتي انبثق جلها من الحركة 

السياسية اليسارية، بالفكر الاشتراكي وبكل الدراسات الأيديولوجية 
التي تناول فيها منظرو هذا الفكر قضية المرأة، مثل لينين، 

وماركس، وإنجلز، وكلارازتكين، وكولونتاي، وغيرهم. إضافة إلى تأثر 
قيادات الحركة بكل إصدارات نوال السعداوي، وسيمون ديبوفوار، 

لاسيما إصدارات الحركة النسائية الفرنسية )إذ كان عامل اللغة 
مساعداً باعتبار أن المغرب بلد فرنكوفوني(.  

أما على الصعيد الوطني، فقد برزت عدة باحثات تناولن واقع النساء 
من زوايا مختلفة. نذكر منهن مليكة البلغيتي، وهي باحثة حاولت 

الكشف عن مظاهر الحيف الذي تعرضت له النساء القرويات مع 
نهاية الستينيات وخلال السبعينيات. وتعتبر أولى الباحثات في علم 

الاجتماع التي شرعت في إعداد دراسات ميدانية عن المرأة. 

منذ مطلع الثمانينيات، عرف البحث النسائي تدفقاً كبيراً. ويمكن 
اعتبار الباحثة فاطمة المرنيسي في هذا الصدد من بين رائدات 

الكتابة عن النساء في المغرب. فقد عرفت مختلف الدراسات 
الميدانية التي أعدتها انتشارا واسعا، كما أنها وجدت لدراساتها 

صدى لدى الفعاليات النسائية. وكان لها كذلك دور مركزي في حث 
جل الفعاليات والمهتمات بقضايا النساء على الكتابة والبحث، من 
خلال تنظيم عدة ورش عمل للكتابة لصالحهم.  وبفضلها، صدرت 
عدة دراسات حول النساء. ويجدر التذكير هنا بتجربة خاضتها إلى 

جانب الباحثة عائشة بلعربي وعمر عزيمان، لخلق مجموعة بحث، 
أصدرت بشكل منتظم سلسلة »مقاربات«18. وهي سلسلة تناولت 

قضايا المرأة من عدة زوايا. 

لا يمكن أن نتغاضى أيضا في هذه المرحلة عن ذكر الدور الكبير 
الذي أدته أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث عبد الرازق مولاي 
رشيد سنة 1985 في مد الحركة النسائية، برؤية علمية وشمولية عن 

مختلف مظاهر التمييز ضد المرأة المغربية على مستوى التشريع. 
كما لا يمكننا أن ننسى دور أبحاث الأستاذ أحمد الخمليشي في 
دعم الحركة النسائية في بناء سندها الشرعي/الديني لملفها 

المطلبي، ولا القيمة المضافة التي حملتها الباحثات/والناشطات في 
الحركة النسائية في توضيح رؤى الحركة وتعزيز ملفاتها المطلبية 
بمستندات علمية قوية. نذكر في هذا الإطار كل من فريدة بناني 

وفاطمة الزهراء زريويل وزينب المعادي ورقية مصدق وعائشة 
بلعربي وزكية داوود وهند الطعارجي وغيرهن.  

18  نشرت بين 1987 و1998 ثمانية كتب عن النساء، منها: »فتيات وقضايا«، 
»النساء والإسلام«، »المرأة والسلطة«، »أزواج وتساؤلات«، »الإعداد للحياة 

الزوجية«، »الجسد الأنثوي«، »ملامح نسائية«، »امرأة موزعة: بين الأسرة 
والعمل« وغيرها.

أدت الدراسات والأبحاث التي تناولت موضوع النساء، على امتداد 
تاريخ الحركة النسائية في المغرب، أدواراً هامة في تعميق إدراك واقع 

النساء في المجتمع المغربي. كما أنها ساهمت في بلورة الرؤية 
المتعلقة بالعوامل المسببة لدونية المرأة في هذا المجتمع، وفي 

وضع التصورات والاقتراحات وخطة الطريق التي ينبغي سلكها 
للعمل من أجل الدفاع عن حقوق النساء والتأثير في المحيط وفي 

سياسة الدولة لتعزيز حماية الحقوق الإنسانية للمرأة والنهوض بها.

يمكن أن نقسم تفاعل الحركة النسائية مع البحث العلمي إلى 
مرحلتين: مرحلة الاستهلاك والتأثر بكل المراجع العلمية التي تتناول 

قضايا المرأة، ومرحلة إنتاج المعرفة والدراسات التي أصبحت بدورها 
مرجعاً لكل الفاعلين في مجال حقوق النساء والدراسات والبحوث 

التي تُنتج في هذا السياق. 

تأثرت الحركة النسائية خلال مرحلة النشأة، أي ثلاثينيات وأربعينيات 
القرن الماضي، بفكر النهضة والفكر الإصلاحي القادم من الشرق 
العربي، والذي وجد امتداده لدى العديد من المفكرين المغاربة، 

وعلى رأسهم:

الفقيه الحجوي الذي أولى عناية خاصة لحق المرأة في الاستفادة ◂◂
من التعليم. حيث رافع عن هذا المطلب في محاضرات وندوات 

علمية كبرى حضرها علماء وقادة وسياسيون، مستنداً في 
ذلك على السيرة النبوية التي شجعت تعليم السيدة عائشة 

والسيدة حفصة، وعلى ما يمكن أن يحققه ذلك من أفضال على 
المجتمع من تنمية اقتصادية واجتماعية. أثارت أفكاره ردود فعل 

ر عنه  كبار الشخصيات وممثلي النخبة المغربية، إضافة لما عبَّ
أهالي الفتيات آنذاك من مقاومة لتعليم الفتيات نظراً لرفضهم 

خروج فتياتهم من البيت.17

الزعيم علال الفاسي، أحد أبرز زعماء الحركة الوطنية، ومن رواد ◂◂
الفكر السلفي في المغرب. كانت المرأة حاضرة بقوة في كل 

ما أنتجه هذا الأخير في مجال الفقه والقانون والثقافة والاجتماع 
والسياسة والشعر وغيرها. حيث أنه انبرى للدفاع عن قضايا 

النساء وعن ضرورة التعجيل في تحرير المرأة ومنحها حقوقها، 
ليس فقط لتحقيق ذاتها ومواطنتها، بل لعدم حرمان الوطن 

من مجهودها وعطائها.  

17  كان الحجــوي، وزير المعارف آنذاك، في طليعة الداعين إلى تعليم 
الفتاة المغربية، وقد اشــتهر في دعوته لذلك في محاضرة تاريخية ألقاها 

يــوم 9 كانون الثاني/يناير 1922 في المعهد العالي في الرباط. وحين 
تكلم الحجوي عــن أهمية تعليم البنات، التفت إليه الصدر الأعظم المقري 

وقال له: »إني لا أقول بتعليم البنات لأنه يفتح بابا يعســر سده، وقد رأينا 
ما نشــأ عن تعليم البنات في الممالك الإسلامية«. وعضده في ذلك الشيخ 
أبو شــعيب الدكالي الذي كان وزيرا للعدل آنذاك. إلا أن الحجوي قدم لهم 

مثالا عن أزواج النبي صلى الله عليه وســلم والصدر الأول. وقال: »أنا أريد 
تعليما كتعليم عائشــة وحفصة رضي الله عنهما وعن نظيراتهما. فالذي 

أريده هو التعليم العربي الإســامي، بقدر ما تسمح به الظروف الحاضرة 
ويوافق عليه الشــرع، وتكون به المرأة مهذبة قادرة على إدارة شؤون 

بيتها وبث روح الأدب في أولادها«.



16 / تقرير بحثي  

في مطلع التســعينيات، وبفضل انفتاح الجمعيات النسائية 
علــى المنظمات الدولية الممولة، وتنمية قدراتها وخبرتها في 
مجال تعبئة الموارد المالية، قامت هذه الأخيرة بالاســتثمار في 

الدراســة والبحث العلمي قصد فهم الظواهر التي تعمل عليها 
والحصــول على وثائق علمية حول القضايا التي ترافع عليها. 

وهكذا، اســتطاعت الحركة أن تراكم عدة دراســات وأبحاث، هي عبارة 
عن تشــخيص لأوضاع المرأة على جميع المستويات التشريعية 

والقانونية والسياســية والاجتماعية والاقتصادية، مكنتها من صياغة 
مذكــرات، واقتراح البدائل، والقيام بالترافع عليها تجاه أصحاب القرار، 
وصانعي الرأي، وجل الفاعلين المؤثرين على القرار السياســي. وذلك 

بغية حثهم على العمل على إدماج المطالب النســائية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية في برامجهم،  وفي السياســات العامة 

من خلال المناصب المؤسســاتية التي يشــغلونها في البرلمان أو 
الحكومــة أو الجمعيات المحلية وغيرها. 

تجدر الإشارة أخيراً إلى صعوبة ضبط دور الجامعة في التأثير على 
الحركة النسائية. فهذه الحركة بقيت حتى مطلع هذا القرن الجديد 

منغلقة على نفسها. ولم تُنشر أبحاثها ودراساتها، ولم تعرف 
إصداراتها أي من سياسات الترويج أو التعريف بها. بالإضافة إلى ذلك،  

كانت الأبحاث والدراسات الاجتماعية خاضعة لانشغالات الباحثين 
واهتماماتهم وما تطرحها من إشكالات وأولويات تستدعي الدراسة 
والبحث العلمي، فغابت السياسة التفاعلية والممنهجة للجامعة مع 

البيئة المحيطة بها. 
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 ما سمي بـ»الربيع العربي« وما طرحه 
من تحديات أمام الحركة النسائية 

الإنسانية للنساء22. في حين نادى البعض بضرورة الاصطفاف إلى 
جانب الحركة الشبابية في مقاطعتها للاستفتاء. لكن، على الرغم 

من تباين وجهات النظر في هذا الموضوع، فإنَّ التنسيق المعبر عن 
هذه الحركة نادى بالتصويت إيجاباً على الدستور.23 وهذا ما لم تغفره 

أيضا “حركة 20 فبراير” للحركة النسائية. 

أعــاد الحراك الاجتماعي المغربــي النقاش حول تموقع الحركة 
النســائية ودورها في الدفاع عن الديمقراطية والمســاواة، وقدرتها 

على إبراز مكانة حقوق النســاء ضمــن المطالب الديمقراطية 
المطروحــة من مكونات المجتمع السياســي والمدني، خصوصاً 

وأن الانخراط القوي للنســاء ضمن الحــركات الاحتجاجية المطالبة 
بالديمقراطيــة لم يضمن لهن تاريخياً حماية للمكتســبات ولم 

يحقق ترســيخاً لقيمة المســاواة بين الجنسين. 

من القضايا الأساســية أيضا التي تمحورت حولها النقاشــات 
السياســية النســائية في ظل الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب 

في 2011 وما ترتب عنه من إصلاحات دســتورية، تلك المرتبطة بالعلاقة 
بين النســائية )Feminism( والديمقراطية، والحداثة، والعلمانية، 
والدفاع عن الحريات الفردية. فبرزت تســاؤلات تتعلق بدور الحركة 
النســائية في التغيير الاجتماعي، وبالضمانات السياســية المتاحة 

لتفعيل المســاواة بين النســاء والرجال في ظل وصول التيارات 
الإســامية إلى الحكم وما يشــكله ذلك من تهديد للمكتسبات 

الحقوقيــة ومن تقييد للحريات الفردية.

برزت مســألتا الهوية والخطاب النســائي، لاسيما مسألة المرجعية، 
ضمن القضايا الأساســية التي فرضها أيضاً ســياق الحراك الاجتماعي. 
وذلك ليس بدافع التشــكيك في شــرعية الحركة وتاريخها النضالي 
الحقوقي، أو بهاجس إعادة التأســيس، بقدر ما هو مرتبط بمعرفة 
الظروف التي أعقبت الحراك السياســي الاجتماعي في العديد من 
دول المنطقة، والتي قد تدعو إلى مراجعة نقدية لمدى انســجام 

الخطاب والمواقف والممارســة وأشــكال التعبئة وطرق عمل مكونات 
الحركة النســائية مع مرجعية واضحة متبناة بوعي ومســؤولية.

22 نتج عن هذا التعديل تحقيق العديد من المكتسبات لصالح النساء 
نذكر منها: ضمان سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني، وحظر 

التمييز على أساس الجنس، والإقرار بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع 
الحقوق، بما في ذلك الحقوق المدنية. وإلزام السلطات العامة بالعمل من 
أجل تفعيل حقوق الإنسان وتحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة في جميع 

المجالات. كما نص الدستور على آليات وتدابير دستورية تضمن تفعيل هذه 
الحقوق، خاصة من خلال نصه على إحداث »هيئة المناصفة ومكافحة كل 

أشكال التمييز« كهيئة دستورية مستقلة.
23  الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة وهو ائتلاف للجمعيات 

النسائية تشكل لإعداد مذكرة حول الإصلاح الدستوري والتعبئة من أجل 
مناصرة مقتضيات هذه المذكرة والعمل على تحقيق أقصى المكاسب 

للحقوق الإنسانية للمرأة في الدستور المغربي الجديد.

كان لســقوط نظام الرئيس بن علي في تونس، وما ســمي بثورة 
25 كانون الثاني/يناير 2011 في مصر أثر مباشــر على المغرب. فقد 

ظهرت في المغرب حركة أطلق عليها إســم »حركة 20 فبراير« 
للمطالبة بإرســاء نظام ملكي برلماني، ومحاربة الفســاد، وتعزيز 
الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعية. جمعت هذه الحركة عدداً من 

الفعاليــات السياســية والنقابية والحقوقية، وأحد أقوى التيارات 
الإســامية في المغرب الذي يدعى »جماعة العدل والإحســان«19. 

لم تشمل المطالب التي وردت في الأرضية التأسيسية لهذه الحركة 
أي ذكر لمطالب المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز 

على أساس الجنس20. وهو أمر لم يكن نتيجة سهو بقدر ما كان 
إراديا من قبل مؤسسات ومؤسسي هذه الحركة. وغايته ضمان 

التفاف أقصى ما يمكن من مكونات الحركات الإسلامية حول مشروع 
“حركة 20 فبراير” ودعمها السياسي لهذا المشروع. أدى هذا الأمر 

إلى تباين في وجهات النظر بين مكونات الحركة النسائية في ما 
يخص التعامل مع هذه الحركة، سواء كأفراد أو كجمعيات. فقد 

كان هناك من يرى »أن الشعارات التي تم رفعها من طرف الشباب 
)حرية وكرامة وعدالة اجتماعية( ليست حكراً على تيار دون آخر. وأن 

محاربة الفساد المستشري في المغرب والذي يعرقل أية إمكانية 
للتقدم في مسلسل التنمية، بما له من انعكاسات سلبية على 

الفئات العريضة التي تعاني من الفقر - ومن ضمنها النساء - يمكن 
أن يتقاسمها عدد من الفاعلين السياسيين من مختلف المشارب 

والأطياف السياسة والأيديولوجية. بحيث أنه لا يمكن اعتبار ذلك مبررا 
ر رأي آخر عن تخوفه من  لعدم الانخراط في الحراك ...«21. في حين عبَّ

أن يترتب عن هذا الحراك إهمال للحقوق الإنسانية للمرأة وتراجع في 
ما حققته مثابرة الحركة النسائية. وهو تخوف تولدّ بسبب تغييب 

مسألة المساواة بين الجنسين عن جدول أعمال هذه الحركة لاسيما 
بعد التحاق تيار العدل والإحسان بالحركة وهيمنته عليها. وهو تيار 
ر عن مواقف معارضة لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية  سبق له أن عبَّ

ومناهضة لمطالب الحركة النسائية على وجه الخصوص. ومما أضفى 
شرعية على هذا التخوف قيام مؤسسي “حركة 20 فبراير” بمجهود 
كبير لاستقطاب الحركة الإسلامية للحراك الاجتماعي والاتفاق معها 

حول الأرضية التأسيسية للحركة. ولم يتعاونوا مع الحركة النسائية، 
بل استغلوا عدم بروز بعض الناشطات المعروفات في الحركة 

النسائية في التظاهرات المنظمة من الحركة الإسلامية. فانطلقت 
الألسن والكتابات لمهاجمة الجمعيات النسائية واتهامها بالخيانة، 

على الرغم من أن هذه الأخيرة لم تعبر عن موقف مخالف لهذه 
الحركة، ومع العلم أن عدداً من الناشطات في الحركة النسائية كن 

في مقدمة هذا الحراك. وازداد التباين في الرأي داخل الحركة بعد 
أن أجري تعديل شامل للدستور وبعد أن قاطعت “حركة 20 فبراير” 

الاستفتاء الذي أُجري حول الدستور. فهناك من اعتبر أن المصداقية 
السياسية للحركة النسائية تتطلب تصويتها إيجاباً على الدستور 

باعتباره قد تضمن أهم المطالب الواردة في المذكرات النسائية، 
وأنها تشكل منعطفاً جديداً وبنيوياً في تعامل الدولة مع الحقوق 

19  بين مكونات الحركة النسائية حول تعريف جماعة العدل والإحسان. 
20  الأرضية التأسيسية لـ “حركة 20 فبراير”

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=281907. 
21 راجع مقال للباحثة لطيفة البوحسيني حول الموضوع عبر الرابط التالي: 

http://www.maghress.com/goud/109709 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=281907
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أفرزت النقاشات والتباينات في وجهات النظر هذه بعض الخطوط 
العريضة التي حددت معالم النشاط الحركي النسائي ما بعد الحراك 

الاجتماعي ودستور 2011، ومنها24:

إعادة ترسيخ منطلقات التأسيس والقيم المؤطرة لدور الحركة ◂◂
النسائية في مسار التغيير من أجل بناء الديمقراطية وإرساء 

دولة المؤسسات والمواطنة الكاملة والمتساوية لأفراد المجتمع؛

تدعيم »سياسة القرب« والارتباط بالشرائح الاجتماعية الواسعة؛◂◂

استثمار التطور الذي طرأ على بعض مواد الدستور المغربي في ◂◂
ما يتعلق بالحقوق والحريات والمساواة بين الجنسين، بهدف 

منحه محتوى واقعي وتطبيقي لصالح حقوق النساء؛ 

التفكير في خلق قطب حركي نسائي كبير يضم النساء والرجال ◂◂
والقوى الديمقراطية الحداثية التي تعمل من أجل إقرار المساواة 

وضمان الحقوق الإنسانية للمواطنات والمواطنين. 

24  راجع الأرضية التقديمية للمناظرة الوطنية حول الحركة النسائية 
المغربية: الإطار المرجعي والمشروع المجتمعي والسياسي الذي أشرفت 

على تنظيمه الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء في: 20 و21 
نيسان/أبريل 2012.
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الرهانات والتحديات المطروحة أمام الحركة 
النسائية بعد ما يقارب الـ70 سنة من الوجود

للمرأة المتعارف عليها دوليا. يطرح ذلك على الحركة النسائية 
المغربية أولوية الرهان على تعاضد مكونات المجتمع المدني 

الفاعلة في المجال الحقوقي والنسائي على الصعيد الإقليمي 
وتعزيز أو إحداث شبكات إقليمية في المنطقة، من أجل النهوض 

بحقوق النساء. بل يمكن القول إن على الحركة النسائية المغربية 
مسؤولية مركزية في هذا المجال باعتبارها مكوناً أساسياً من 

لأقوى الحركات المدنية في المنطقة وأكثرها دينامية.

سياق دولي متحول
أبرز تحدي يطرحه السياق الدولي على النضال النسائي في ◂◂

المغرب هو عمق الأزمة المالية الدولية الراهنة. فهذه الأزمة التي 
فتحت من جهة آفاق للقيادات الخليجية لتحتل موقعاً مؤثراً على 
مسار العالم، جعلت من جهة أخرى، الرأي العام المساند لنضالات 

الشعوب في العديد من الدول الغربية ينغلق على نفسه 
وينشغل بقضاياه المحلية، مما يتطلب مجهوداً مضاعفاً لتعبئته 
من جديد لدعم نضالات الحركة النسائية المغربية. فكيف للحركة 

النسائية بإمكانياتها المتواضعة أن تطوع هذا المعطى لصالح 
النساء؟ وهل ما راكمته من خبرة في الأداء الدولي لا زال مؤثراً 
في الرأي العام الدولي وقادراً على الاستمرار في تعبئته لصالح 
قضايا النساء أمام ضخامة الأموال الخليجية الموجهة والمؤثرة 

في القرارات الدولية؟ 

التحدي الثاني الذي يواجه هذه الحركة هو تحكم المضاربات ◂◂
المالية والإعلام السمعي البصري في مسار الدول وقراراتها. إذ 
أصبحت المصالح المالية والاقتصادية المحدد الوحيد للعلاقات 

الدولية، بعد أن كان هذا التوجه مقيد في الماضي بشرط احترام 
حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للمرأة.

معيقات ذاتية مرتبطة بطبيعة الحركة النسائية
على الرغم من التقدم الذي أحرزته الحركة النسائية المغربية على ◂◂

مستوى الفكر والممارسة والتأثير السياسي، فإنها لازالت تواجه 
تحديات تحد من قوتها كحركة اجتماعية دافعة باتجاه تأصيل قيم 
المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان. تتجلى هذه التحديات في 
نظرنا، على سبيل الحصر فقط، في 3 كوابح ذاتية وبنيوية تتعلق 

بمشكلة الخلف، ومشكلة انعدام التخصص في عمل مكوناتها 
ومشكلة عدم الانفتاح على فعاليات نسائية صاعدة. 

مشكلة الخلف
تنبع هذه المشكلة مما عرفه المجتمع المغربي من تحولات من ◂◂

حيث القيم والمنظور والتفاعل مع قضايا الوطن. غير أن إشكال 
عدم تجديد النخب النسائية، وإن كان لا يخص الحركة النسائية 
وحدها، ويعتبر تحديا تواجهه الحركات الاجتماعية في المغرب، 

والعمل التطوعي بشكل عام، إلا أن هناك عوامل ذاتية للحركة 
النسائية تعيد إنتاج واقع استنزاف إمكانياتها البشرية وقدراتها 

على التأثير وعلى تأطير المجتمع. ولفهم أسباب ذلك لا بد من 
العودة إلى روافد هذه الحركة النسائية. فكما سبق الذكر، نشأت 

هذه الحركة في أحضان الأحزاب السياسية ومن طرف فعاليات 
نسائية متمرسة على العمل السياسي والحزبي،وخلقت فضاء 

خاصاً للنضال من أجل القضية النسائية نظراً لانسداد آفاق العمل 
النسائي داخل الأحزاب خلال النشأة، مما أضفى على النضال 

النسائي طابعاً سياسياً بامتياز. 

السياق الوطني المليء بالمفارقات 
يضع السياق الوطني الراهن الحركة النسائية المغربية أمام ◂◂

مفارقة ضخمة. فمن جهة، يحكم البلد دستور جديد فلسفته 
مبنية على قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ويتضمن كل الضمانات 

التي من شأنها أن تحمي حقوق النساء وتنهض بها. في 
المقابل، حملت الانتخابات التشريعية إلى البرلمان وإلى الجهاز 
التنفيذي قوة سياسية جرت تعبئتها تاريخيا وبشكل ممنهج 

لمواجهة كل الإرادات والمبادرات التي تنهض بأوضاع النساء، 
والتي بلغت شدة حساسيتها للموضوع، إلى درجة التنكر 

للمرجعية الحقوقية الواردة في الدستور بشكل كلي. ويظهر 
ذلك في ميثاق التعاقد بينها وبين مكونات الأغلبية المساندة 

لها، وفي التصريح الحكومي، وفي برامج كل القطاعات الحكومية 
التي تدبرها. يضع هذا السياق الحركة النسائية المغربية من 

جديد أمام تحدي المواجهة كونها حركة اجتماعية نخبوية 
بطبيعتها وحركة سياسية ذات مد جماهيري كبير تمتلك اليوم 

مشروعية صناديق الاقتراع. وهذه المواجهة لا تجد من سند سوى 
هيئات سياسية ومدنية عرفت تراجعا مهولا في جماهيريتها، 
أو قوى سياسية فاقدة للمصداقية والمشروعية. بالإضافة إلى 

ذلك، تضع هذه الهيئات تحدياً كبيراً أمام الحركة، وهو خطر 
فقدان استقلاليتها، باعتبار أن تفاعلًا سياسياً تاريخياً في المغرب 

مع العمل الجماهيري كان يتجه نحو تطويع عمل هذا الأخير 
للاستجابة لأجندته السياسية، وليس العكس. 

على الرغم من أن الحركة النسائية المغربية استطاعت أن تفرض ◂◂
نفسها كحركة اجتماعية مناهضة لكل أشكال التمييز ضد 

المرأة وكل المفاهيم الذكورية، وأن تجعل من قضايا المرأة قضية 
محورية في العمل السياسي، فإنَّ عنصر الحشد الجماهيري 

لمطالبها يبقى عنصر ضعف للحركة. غير أنه يبقى أيضاً موضوع 
نقاش وتأمل، باعتبار أن الحركة النسائية ليست حركة سياسية 
جماهيرية، ولا تمتلك مقومات التأطير المباشر للجماهير. ففي 

علاقتها بالجماهير، تنحصر مهمتها في تقديم كل أشكال 
الدعم لفئات النساء المستهدفة من برامجها التنموية، وتلك 

الخاصة بمناهضة أشكال العنف ضد النساء. ولا يحق لها لا قانونياً 
ولا أخلاقياً أن تستثمر هذا المجهود لتوجيه النساء سياسياً، 

أو للتأثير عليهن وحشدهن ضد الحركة السياسية المحافظة 
والمناهضة لحقوق النساء. من هنا يطرح عليها تحدي تطوير 

آليات عملها لتنتقل من هاجس تعبئة الحركات السياسية 
والجماهيرية لتأييد القضايا التي ترافع من أجلها، إلى هاجس 

تأطير هذه الحركات لكي تدمج مشروعها النسائي في برامجها، 
وفي حملاتها التحسيسية، وفي تواصلها مع الجماهير. ويمكن 

حصر مكونات هذه الحركات في الأحزاب السياسية، والنقابات 
ووسائل الإعلام. 

ســياق إقليمي يتجه نحو المحافظــة ومناهضة الحقوق 
الإنسانية للمرأة

لقد تم إنجاز ما يكفي من الدراسات لفهم التحولات القائمة في ◂◂
المنطقة على إثر المد الشعبي المطالب بالديمقراطية والحرية 

والكرامة. فهذا المد، وإن نجح في القضاء على العديد من 
الأنظمة المستبدة التي تتفرد بالقرار في المنطقة، سمح لقوى 

سياسية محافظة بالوصول إلى سدة الحكم، وهي قوى معروفة 
بمناهضتها الشديدة لمرجعية حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية 
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وهكذا أعادت الفعاليات النســائية إنتــاج نفس البنى التنظيمية 
الحزبيــة. وهي بنى ذات طبيعــة هرمية، وتدبير فوقي وأبوي، تفتقد 

للشــفافية والعلاقات الديمقراطية، وهي ذات ســقف زجاجي يعيد 
إنتاج علاقات ذكورية/تراتبية بين النســاء داخل هذه التنظيمات. 

ت بالتالي طبيعة البنى التنظيمية للجمعيات النســائية من  وحــدَّ
فرص ولوج النســاء في التنظيمات النســائية في مناصب القرار 

في هذه التنظيمات. كما ســاهمت في إعادة إقصائهن من الحياة 
العامة، وفي تكريس التمييز ضدهن على أســاس الانتماءَيْن 

الاجتماعــي والثقافي باعتبار أن القياديات النســائية معظمهن 
ينتمين إلى أوســاط اجتماعية ميســورة. يفسر ذلك فشل الحركة 
النســائية في إنتاج خلف لمؤسِســاتها مشكل من نخبة نسائية 

ذات قدرات قيادية، مؤهلة ومتمرســة في العمل النســائي، وضامنة 
لاستمراريته بكامل الاســتقلالية وبنفس التوهج والصدارة. 

انعدام التخصص في عملها
 تعمل الجمعيات النسائية القيادية للحركة النسائية على قضايا ◂◂

المساواة والقضاء على التمييز على أساس الجنس بشكل عام 
نظراً لطبيعتها السياسية والمطلبية. وقد أدى هذا الأمر على 
المدى المتوسط إلى تشتت الجهود النسائية واستنزافها في 

العمل على نفس المواضيع، وأنتج نوعاً من المنافسة في ما 
بينها سواء في احتلال موقع الصدارة في النضال النسائي أو 

في الحصول على أقصى دعم مالي من الدولة أو من المؤسسات 
المانحة. من هنا تكمن ضرورة تدارس توجه هذه الجمعيات نحو 

إعادة تنظيم عملها ومجالات تدخلاتها بشكل يخلق نوعاً من 
التكامل في العمل، وترصيد الطاقات وتوزيع الأدوار والمهام 

والتخصصات، بترك القيادة في كل مجال للجمعية التي راكمت 
تجربة ورصيداً وخبرة فيه.

انعدام الانفتاح على جيل جديد من الفعاليات النسائية 
في المغرب

 في مطلع هذا القرن، ونتيجةً لاحتدام الصراع بين الحركة ◂◂
النسائية والحركة الإسلامية حول كل القضايا النسائية التي 

تطرح على الساحة العامة، اتجهت هذه الأخيرة إلى خلق جمعيات 
إسلامية تعمل على قضايا المرأة لمواجهة المد النسائي 

الحداثي. وهي تنظيمات مشكلة من نخبة من النساء الحائزات 
على شهادات جامعية عالية ومتمرسة في العمل السياسي 

 والجماهيري، كن في السابق يؤطرن النساء في المجال التربوي.

على إثر تطور النقاش العام حول حقوق النســاء، اتجهت 
هؤلاء النســاء إلى جعل هذه التنظيمات تعمل على حقوقهن 

وقضاياهن وفق مرجعية إســامية. تقوم هذه المرجعية على 
مرتكزات فكرية تســتند إلى مفهوم المســاواة الذي يدعو إلى 
بطلان التمييز على أســاس الجنس، والتكاملية في العلاقات 

بين الجنســين25، وترســيخ مركزية الأسرة داخل المجتمع، واعتماد 
آلية الاجتهاد في الدين لإخراج »نموذج نســائي يعتز بهويته 

 وأصالته«.26 

25  التكاملية: »علاقة تكامل وتآزر وتعاون بين المرأة والرجل في مقابل 
الصراع، والتباغض والاحتراب بينهما« 

26 يرتكز على مبدأ شرعي يرى »أن النساء شقائق الرجال في الأحكام« 
ومفهوم الأحكام لهذه الفعاليات النسائية هو المساواة في استحقاق 

الكرامة الإنسانية وتحمل المسؤولية وأداء الواجبات والتمتع بالحقوق. راجع 
الورقة التصورية لقضايا المرأة والأسرة للجنة قضية المرأة في حزب العدالة 

والتنمية، ص 2.

استطاعت هذه التنظيمات، من خلال اعتمادها على هذه 
المستندات والنصوص، ومع تمرسها في العمل النسائي، أن أن 

تربط مطالبها بعدد من القضايا النسائية ذات التوجه الكوني 
والحقوقي الحداثي. وعلى وجه الخصوص، طالبت بالحقوق 
السياسية للمرأة، وبمناهضة الصور النمطية التي يروجها 

الإعلام عن النساء، وبمكافحة العنف ضد المرأة رغم الاختلاف في 
المرجعية وفي الاختيارات الإيديولوجية. كما أنها أصبحت تشكل 

امتداداً لحركة نسائية دولية27 وتؤدي دوراً ضاغطاً ومؤثراً في 
 القرارات الدولية المتعلقة بحقوق النساء. 

يفرض هذا الوافد الجديد في الحركة النسائية والذي يمتلك 
امتداداً واسعاً داخل المجتمع نفسه كمكون له شرعيته داخل 

المجتمع المدني. وقد استطاع عددمن فعالياته  وقيادياته 
ولوج مناصب في الحكومة والبرلمان ومراكز القرار في عدد 

من المؤسسات العامة. يطرح هذا الأمر على الحركة النسائية 
الحقوقية مهمة إعادة ترتيب أوراقها للأخذ بعين الاعتبار أن جزءاً 

هاماً من نساء المغرب يؤطره هذا الجيل الجديد من الحركة 
النسائية. بالإضافة إلى التفكير في سبل التعاون معها على 

الأقل في التعبئة على القضايا التي تشكل نقاط الالتقاء، ضمانا 
لتحقيق المزيد من المكاسب للنساء، وتوسيع دائرة مناصري 

 القضية النسائية.  

إلا أن خطاب الحركة النسائية الحقوقية وتعبئتها لا زالا قائمين على 
تجاهل وجود هذا الوافد الجديد تارة أو التعامل معه كطرف نقيض 
في الصراع طوراً. قد يكون هذا الاختيار صائباً متى أصبحت الحركة 

النسائية الحقوقية أقوى في الصراع السياسي )وإن كان في كل 
الحالات سلوكاً إقصائياً، بحسب تقديرنا(، فماذا إذا كان هذا الوافد 

الجديد يمتلك قوة سياسية أكبر، وامتداداً جماهيرياً أوسع، وتؤطره 
فعاليات نسائية متشبعة بالرغبة في الدفاع عن حقوق النساء )إنما 

 بمنظور ومرجعية مختلفة(؟ 

كما أن هذه الحركة لم تدرك بعد الحراك العربي أنَّ الاختلافَ 
الإيديولوجي حولَ قضايا المرأة في المغرب، وما يترتّبُ عنه من 

تبايُن في المواقف، لم يعد مشكلة اليوم. بل أصبح عاملا مُحفزا 
للنهوض بحقوق المرأة ما بعد دستور 2011، الذي يُعتبر ثمرة هذا 

الحراك. فالمغرب اليوم بحاجة إلى محافظيه وحداثيّيه لتعزيز 
حقوق النساء في المغرب. مما »يستوجبُ من الحداثيين أنْ 

يؤمنوا بأنّ أغلبية المجتمع تدين بالإسلام، وعلى المحافظين أنْ 
يؤمنوا بأنّ الاجتهاد في الأمور الشرعية فضيلة، وأن يؤمنوا بمبدأ 
حقوق الإنسان«28. إذ »لا يمكن حَلُّ المعضلات الاجتماعية التي لها 

 علاقة بالمرأة من دون عقد حوار مسؤول مع هذين التيارين«29. 

إنَّ تعاوُنَ الحداثيين والمحافظين يُمكن أنْ يُبنى على أساسِ 
ما جاء به دستور 2011، »الذي أعطى الأهمّية نفسها للمرجعيّتين، 

إذ يجد فيه الحداثيون أيضاً ما يشفي غليلهم، ويجد فيه ذوو 
 المرجعية المحافظة ما يشفي غليلهم«30.

27 مؤلفة من تنظيمات نسائية ذات مرجعيات دينية.
28 عبد الرحيم المصلوحي، أستاذ في العلوم السياسية والقانون 

الدستوري في جامعة محمد الخامس في الرباط، في محاضرة نظمتها 
منظمة »فتيات الانبعاث« التابعة لحزب الاستقلال، حول موضوع »الحقوق 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء: الحصيلة والتحديات« يوم 
الجمعة 22 كانون الثاني/يناير 2016.

29 نفس المرجع.

30  نفس المرجع.
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فإذا كان دستور 2011 قد وضعَ »ألغاماً« كثيرة في الفصل التاسع 
عشر31، بربْطه كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بضرورة عدم 

مخالفتها لثوابت المملكة، فإن ذلك لا »يطرحُ إشكالاً على مستوى 
التأويل، ويضفي على هذه الحقوق ازدواجيةً وغموضاً، بتأرجحها 

بين المرجعية الدولية والمرجعية المحلية المحافظة«32.

31  ينصّ الفصل 19 من دستور فاتح يوليوز على أنّ الرجل والمرأة »يتمتعان، 
على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي 
مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها 

المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها«.
32 عبد الرحيم المصلوحي، أستاذ في العلوم السياسية والقانون 

الدستوري في جامعة محمد الخامس في الرباط، في محاضرة نظمتها 
منظمة »فتيات الانبعاث«.
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الخلاصات

الحركة النسائية المغربية حركة فكرية واجتماعية ذات امتداد تاريخي 
عريق. نجحت في إسماع صوتها وطنياً ودولياً، وتصدرت واجهة 

المشهد السياسي والاجتماعي في المغرب. ودفعت الدولة إلى 
تبني لغة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجنسين. ولكن، 
يدل توجه المجتمع نحو المحافظة، وعدم قدرة الحركة على الدمج 

والتواصل مع مختلف شرائحه، على فشلها في تأصيل قضايا النساء 
وفق مقاربة حقوقية ترتكز على الحقوق والحريات ومبدأي المساواة 
وعدم التمييز على أساس الجنس بموجب المواثيق الدولية لحقوق 

الإنسان. فالحركة النسائية المغربية، وإن كانت قد ضمنت حضوراً 
سياسياً وازناً في الساحة، قد خسرت خلال مسارها التاريخي العديد 
من الفئات الشابة المتوقدة التي أرادت أن تدلو بدلوها في النضال 

النسائي. كما أنها كسبت الصراع من أجل تأصيل قيم المساواة 
وحقوق النساء في المنظومة السياسية والتشريعية والمؤسساتية 

للدولة، لكنها خسرت معركة تعبئة المجتمَع للنهوض بثقافة 
المساواة وتأصيل الفكر النسائي في قيمه وقناعاته وممارساته. 

فباتت بعض المكاسب التي حققتها فارغة من محتواها، غير مفعلة 
وهشة، حيث أنه من السهل التراجع عنها، خصوصاً أنَّ تأثير القوى 
المحافظة داخل المجتمع لا زال أقوى ولا زالت تعبيراتها السياسية 
تحظى بثقة الناس، وتملّكهم الأغلبية في الانتخابات. . وبالتالي، 

كما قالت الكاتبة الصحفية زكية داوود في ختام كتابها »القيم عن 
 الحركة النسائية«33 أصبح التاريخ في المغرب في »إعادة دائمة« 

.)a perpetual recommendment(

ويعود الأمر إلى:

أسباب موضوعية، نذكر منها لامبالاة شريحة هامة من النساء ◂◂
لعمل المنظمات النسائية، نظراً لتفشي الأمية وهشاشة أوضاع 

هؤلاء في عملية الإنتاج، وعدم استقلالهن الاجتماعي والاقتصادي 
مما يحد من قدراتهن على المشاركة في الحياة العامة، 

ويجعلهن وعاءاً خصباً للتجاوب مع دعوات التيارات المحافظة في 
العودة إلى المنزل واستبطان مقاومة التغيير؛

نقاط ضعف ذاتية لدى الحركة النسائية وبقية منظمات المجتمع ◂◂
المدني، والجمعيات المطلبية الأخرى، تتجلى أساساً في أبوية 

بناها التنظيمية، وضعف ممارساتها الديمقراطية والتنافس بين 
قياداتها وشخصنة نجاحاتها وفشلها. 

33 دراسة حول » النسائية والسياسة في المغرب الأقصى: 60 سنة من 
النضال« للصحفية المغربية زكية داوود صادرة سنة 1993 عن دار النشر 

إيديف المغرب.
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المصادر والمراجع

11 »الأندية النسائية وتجربة الحلم المنكسر«، ليلى الشافعي، 1991، .
مجلة على الأقل عدد 1؛

22 »التحركات النسائية بالمغرب«، فاطمة راحل، 341991، مجلة على .
الأقل، عدد 4-3؛ 

33 »الحركة النسائية بالمغرب«، عائشة للعربي، 1991، مجلة آفاق، عدد 1؛.

44 »مدونة الأحوال الشخصية: أي تغيير؟«، نعيمة بنواكريم، 1992، .
منشورات الجمعية المغربية لحقوق النساء؛

55  تقريرا المؤتمرين الثاني والخامس لجمعية أخوات الصفا، الأعداد 1 .
و 7 من مجلة أمل من 1992 إلى 1996؛

66 »النسائية والسياسة في المغرب الأقصى: 60 سنة من النضال«، .
زكية داوود، 1993، دار النشر إيديف المغرب؛

77 »الحركة النسائية المغربية: مقومات الذات ورهان الواقع«، نعيمة .
بنواكريم، 1998، ضمن منشورات الفضاء الجمعوي حول »العمل 

الجمعوي في المغرب«، ملتكوم الرباط؛

88 »سندنا في دعم مقترحات خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة .
في التنمية«، شبكة دعم خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في 

التنمية، 2000؛

99 »وضعية المرأة المغربية«، جولي كومب، 2001، الأرماطن .
)L’Harmattan(؛

1010 »مذكرة لجمعيات من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية«، ربيع 
المساواة، 2002، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط؛

1111 »النساء من أجل المساواة في المغرب العربي: صورة ذاتية« 
مجموعة 95 المغاربية من أجل المساواة، كانون الثاني/يناير 2003، 

مطبعة المعارف الجديدة؛

»تاريخ الحركة النسائية في علاقتها بمدونة الأسرة«، نجاة إيخيش، 1212
2004، منشورات الزمن؛

 »الحركات النسائية في العالم العربي«، وضع المرأة العربية 1313
2005، الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

)الإسكوا(؛

»الحركة النسائية بالمغرب«، ربيعة الناصري، تقرير التنمية البشرية 1414
2005؛

»كفاح الحركة النسائية يتوج بإصدار مدونة الأسرة-المغرب«، د. 1515
محمد مالك، تقرير التنمية الإنسانية العربية، 2005؛ 

»النتائج الرئيسية للبحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة 1616
للربح«، 2011، المندوبية السامية للتخطيط؛

»الحركة النسائية في المغرب المعاصر: اتجاهات وقضايا«، جميلة 1717
المصلي، 2013، مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم 

ناشرون.

34 إسم مستعار.
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معهد عصام فارس 
للسياسات العامّة والشؤون 

الدوليّة في الجامعة الأميركيّة 
 في بيروت

يسعى معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدوليّة، 
في الجامعة الأميركيّة في بيروت، إلى تيسير الحوار وإثراء التفاعل 
بين الجامعيين المتخصصين والباحثين وبين واضعي السياسات 

وصانعي القرار في العالم العربي بصفة خاصة. ويعمل على 
إشراك أهل المعرفة والخبرة في المنظمات الدولية والهيئات 

غير الحكومية وسائر الفاعلين في الحياة العامة. كما يهتم، من 
خلال الدراسات والأنشطة، بتعزيز النقاش المفتوح حول جملة من 
القضايا العامة والعلاقات الدولية وبصياغة الاقتراحات والتوصيات 

المناسبة لرسم السياسات أو إصلاحها.

الأصفري  معهد   حول 
الأميركية الجامعة   في 

بيروت  في 
يسعى معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة، وهو مركز 

إقليمي، إلى دعم مجتمع مدني حيوي من الأكاديميين والنشطاء 
وصانعي السياسات وعموم المهتمين باستكشاف أشكال تقليدية 
وأخرى مبتكرة للانخراط بأشكال الديمقراطية التشاركية، ومناقشة 

عمليات صنع السياسات المحلية، والنهوض بالحلول الواقعية 
لتحفيز المجتمع المدني والمواطنة الفعّالة في العالم العربي. 

عليه، ينظم المعهد ورش وبرامج عمل تدريبية إلى جانب مهام 
التعليم الأكاديمي في الجامعة الأميركية في بيروت. كما يشجّع وينتج 

المعهد الأبحاث في مجالات متعلّقة بالمشاركة السياسية والمساءلة 
والحوكمة الرشيدة؛ إضافة الى إصدار توصيات لدعم مشاركة 

المواطنين والمواطنات ودور المجتمع المدني في الوساطة والمداولات 
والتنظيم الذاتي. 

ويعمل المعهد على تعزيز الوعي العام عبر نشر أفضل الممارسات 
للمجتمع المدني والمشاركة المدنية في المنطقة، وذلك من خلال 

الاجتماعات الشهرية والندوات لتحفيز الحوار المثمر بين مختلف 
الفاعلين في المنطقة من خلال الأنشطة البرنامجية من ورش عمل 

ومؤتمرات وندوات وإصدارات وبرامج بحثية.

معهــد الأصفري هو أحد مراكــز أبحاث الجامعة الأميركية في بيروت 
منذ العام 2012. ويعتبر المعهد نفســه شــريكًا في إثراء التزام 

الجامعــة الأميركية في بيروت في خدمة وتثقيف وإشــراك المجتمع 
اللبنانــي. ويقوم المعهد حاليًا بتطوير أول برنامج ماجســتير في 
المنطقــة حول المجتمع المدنــي والمواطنة والتغيير الاجتماعي. 

وأخيــرًا وليس آخرًا، يطوّر المعهــد برنامجين جديدين للعمل: الأول 
هــو المجتمع المدني والقانــون والحوكمة؛ أما الثاني فهو المواطنة 

الفعّالة في سياق النزاعات.  
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+961-1-350 000-1 ext 4461
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